
 وزارة التـــعليـــــم العالـــــي والبحــــــث العلمـــــــي 

 جامعــــــة مولود معمـــري تيــــزي وزو

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 قسـم الحقـــوق 

 

 
 
 

 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون
قانون التنمية الوطنية :فرع  

 
 
 

: الأستاذ رافــإشتحــت                                  إعداد الطالبة                        
 عشايبو سميرة    

 
:لجنة المناقشة  

 
جامعة مولود معمري تيزي وزو ....رئيسا  -أ -د/إقلولي ولد رابح صافية ، أستاذة محاضرة  

 
     

ررا ــــمق........... .وزوزي ــــــري تيـــــود معمـــــة مولـــــــــــد ، جامعــــــر محمــــــد/تاج
                                   
 

  اـــــري .....ممتحنـــــــود معمـــــــة مولــــــجامع -أ–اذ محاضر ــــــم أستـــان كريــــــد/ خلف
 
 
 

...............تاريخ المناقشة   

د ـــــر محمـــــــتاج  

ال  ـة في مجــازعات الطبيــوية المنـتس  
 الضمان الإجتماعي



 
 
 

داءــــــــإه  
 

 
 
 

من كان دعائها نور يضيء لي الطريق ، أمي  إلى أحلى وأعذب كلمة تنطق به الشفاه،إلى  
 

 حفظها الله .
 

 إلى من علمني أسمى معاني الحياة وحرص على تعليمي  ،إلى أبي يحفظه الله ويرعاه
 

 إلى زوجي الذي ساندني وشجعني على مواصلة وإتمام هذه المذكرة. 
 

 إلى قرة عيني وفلذة كبدي وسبب وجودي بناتي الأربعة  :
 

وإيناس-نور-يةران-غزلان-  
 

وآمال.-نصيرة-نبيلة-فهيمة-نعيمة-إلى أخواتي العزيزات سعاد  
 

 إلى ليندة التي ساعدتني بطريقتها لإتمام هذا العمل .
 

 إلى كل أساتذتي في كلية الحقوق بتيزي وزو خاصة الأستاذ المشرف الذي كثيرا ما 
 

تاجر محمد .  ذشجعني وكان لي سندا معنويا فزادني دعمه قوة وتحدي  الأستا  
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقــــــدمة 
ةــــــــــــدمــــمق  

 يشكل الضمان الاجتماعي أحد صور الحماية الاجتماعية التي نص عليها الدستور ، فـــــــــإن 

أغلب دساتير الدول  ومن بينها الجزائر جعلت من الصحة حقا أساسيـا وألـــزمت الدولة بـــأن 

علـــى أن  )1(1996من دستـور سنــــــة   54تضمنــــه لرعاياها ، وقد نصت على ذلك المادة 

لمعديـــة "الرعايـــــة الصحية حق للمواطنين تتكفل الدولة بالوقاية مـــــن الأمراض الوبائية وا

 وبمكافحتها ".

الضمان الإجتماعي هو منظومة قانونية وهيكلة قائمة بذاتها تحكمها قوانين وأنظمة و آليــــات 

خاصة بها مستقلة عن المنظومـــــــة التــي تخضع لها المنازعات التي يحكمها القانون العـــام 

من الضمـــان  نــــاية المستنفديـــوبعض التشريعــات الأخرى الخاصـــــــــة ، تهـدف إلى حم

الاجتماعي ، أي كان قطــاع النشاط الذي ينتمــــون إليه ، وذلك عن طريـق التكفـــل بجميــــع 

 الأخطــــار الاجتماعية والمهنية التي يتعرضون لهــــــا .

وهيئة الضمـــــان لاشك أن العلاقة القانونية القائمة بين المؤمـــن وذوي حقوقــــه من جهــــة 

الاجتماعي من جهة ثانية، حول الحقوق  والالتزامات التي تترتب عن تطبيق قوانين التأمينات 

الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية والقوانين الأخرى الملحقة بها والمكملة لهـا ، 

جز ، والحالــــــــــة قد تثور بشأنها خلافات ومنازعـات حول تقدير التعويضــــات  ونسب الع

الصحية للمؤمـــن له و الخبرة الطبيـــــة وغير ذلك من المسائل الأخرى . لذلك قام المشــــرع 

 الجزائري بإرساء نظام قانوني مستقـل في مجــــال المنازعات الطبية بمقــــــتضى القانـــــون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
15/11/2008المؤرخ في ، 08/19المعدل بموجب قانون رقم ،  1996من دستور 54) المادة 1(  
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مقدمة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

جال الضمان الاجتماعي المعـــدل والمتمـــم بموجــب المتعلق بالمنازعات في م 83/15رقم  

المتعلــــــــــــــق  23/02/2008المؤرخ في  08/08، وكذا القانون رقم  99/10القانون رقم 

 بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي .

ض إن السبب الذي أدى إلى ضرورة إنشـــاء نظام خــــاص لهذه المنازعات متداخـــــل في بع

الأحيان بين القضاء العادي والقضاء الإداري والقضـاء الجزائي ومقسم إلى منازعات عامــــة 

 ومنازعات خاصة تتمثل في المنازعات الطبية والمنازعات التقنية ذات الطابع الطبـــــــــي .

ــــان لذلك فإن المشرع كان  يقصــد من وراء هذه  المنظومة الخاصة بمنازعات الضمـــــــــــ

الاجتماعي ،توفير حماية اجتماعية خاصة للمستفدين من الضمان الاجتماعي أو ذوي حقوقهم 

 وذلك عن طريق التغطية الكاملة للأخطار الاجتماعية والمهنية التي يتعرضون إليها. 

بغرض تسوية أي خلاف قد ينجم حول الحقوق الاجتماعية فإن المشـــرع سهل عملية تسويـــة 

الضمان الاجتماعي عن طريق المنظومـة المذكورة أعلاه ، وفقا لإجراءات خاصــة منازعات 

وبسيطة ومجانية تفاديا اللجوء إلى المحاكم المختصـة التــي تتطلب آجالا طويلة ومصــــاريف 

باهظة  ، وإجراءات صعبة ، تتمثل بحق المؤمن له الطعــن في جميع القرارات الطبيــة التــي 

ة الضمان الاجتماعي عن طريـــق الطبيب المستشار التابع لها .تصدرها هيئ  

 تنحصر منازعات الضمان الاجتماعي في ثلاث فئات رئيسية تتمثل في :

المنازعات العامة و المنازعــات الطبيـــة  والمنازعات التقنيــة المتعلقة بالنشاط الطبـــــــي    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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مة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقد  

كما أنه يستلـــــزم استبعاد موضوعي المنازعات العامة والمنازعات التقنية المتعلقة بالنشـاط   

كيـــــــز  فقط على دراسة آليات وإجراءات تسويــــة المنازعات الطبيــــة طبقا لما الطبي للتر

 جــــــاء في التشريــــع الجزائري .

سبب اختيارنا لهذا الموضوع راجع إلى الأهمية  البالغـة التي يكتسيها هذا النوع الجديــــد من  

أنواع القضايا المعروضة على المحاكم المنازعـات التي أصبحت تحتل مكانا هاما بين مختلف 

من جهـــة ولقلة الدراسات والبحوث بشأنه  من جهة أخرى ، وكذلك لما تتضمنه من صعوبات 

وتعقيـدات وعدم الوضوح بسبب تغليب الطابع الفني  والتقني عليها ،لأن المشـــرع جعل مـــن 

صفة عامة هي الأصل عن طريــق نظـام التسوية الداخلية للمنازعات في الضمان الاجتماعي ب

الطعن الشبه قضائي  وهو الطعن المسبق ضد قرارات هيئات الضمان الاجتماعي ، الذي يعـد 

إجراء جوهريا من النظام العام اعتمده المشرع لتسوية هذه المنازعات قبل اللجوء إلى الجهات 

 القضائية المختصة وذلك تحقيقا لأكبر قدرة من السرعة .

لدراسة هذا الموضوع وتحليله من الناحية التطبيقية في  ضوء ما استقر عليــــه العمـل ارتأينا  

القضائي في المحاكم وما كرسه الاجتهاد الثابت للمحكمة العليا باعتبارها جهة نقض وتقويـــم 

 للمحاكم الدنيا . 

ية وهـــذا راجع يجد القضاة صعوبة كبيرة في التفريق بين المنازعات العامة والمنازعات الطب

 إلى الطابـــع الخـــــاص والمتميـــــز لمنازعات الضمــــان الاجتماعي عــن غيـــــــرها مــن
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة 

ام بها ، على مستــــوى التكويـــن القاعــــدي للقاضي بصفــة عامــــةالمنازعات وعدم الاهتم  

في هذا المجال . ةأو على مستوى التكوين المتخصص ونادرا ما تعقد ندوات ودورات أكاديمي   

مما يستدعي دراسة  تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي من خلال القانون 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي . 23/02/2008المؤرخ في  08/08رقم   

بالتطرق إلى التسويـــة الداخلية للمنازعات الطبية  في الضمـــان الاجتماعي (الفصل الأول )    

 والتسوية القضائية للمنازعات الطبية في الضمان الاجتماعي (الفصل الثاني) .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــ  

 الفصل الأول : التسوية الداخلية للمنازعات الطبية في  مجال الضمان الإجتماعي .

راف ــــاعي هو الاعتــــان الاجتمـــريع الضمـــــة التي يقوم عليها تشـمن أهم المبادئ الأساسي

ذه ــــاعي بحق الطعن في جميع القرارات التي تصدرها هـللمتعاملين مع هيـئة الضمان الاجتم

 الأخيرة .

ر ـــراءات وأجهـزة خاصـــــة من أجل تسويــــة سائـــــري قواعد وإجـــوضع المشرع الجزائ

ار ـي في إطــن قرارات هيئات الضمان الاجتماعالاحتجاجات والاعتراضات التي قد تثور بشأ

ات ـــالمنازعات الطبيـة  وهـــذا سعيا منه  على إضفاء أكثر سرعة ومرونة في تسوية المنازع

 الطبية التي تنشأ بين المؤمن لـــه وذوي حقوقه وهيئة الضمان الاجتماعي .

ات ـــم حتما القيام بعدة فحوصة إلى عدة مخاطر تتطلب منهـــال في حياتهم المهنيـتعرض العم

في  طبية , سواء كانت عامة أو متخصصة أمام أشخاص مؤهلين لذلك كالأطباء المتخصصين

اء ــــا ما يلقى معارضة من قبل الأطبـمجالات الطب , إلا أن رأي هؤلاء الأطباء غالب مختلف 

ول من الأداءات ـــــحصوا من الــــالمستشارين لدى هيئة الضمان الاجتماعي وذلك حتى يتمكن

رارات هذه ــــات في قـق عدة منازعــــوالتعويضات المستحقة للمؤمن لهم وهذا بدون شك يخل

لحالة الصحيــة لهــــؤلاء الأفـــراد علـــى رض اــب عـــالهيئات من طرف العمال مما يستوج

شكل خبرة طبية , أو ال وذلك من أجل حسم النزاع ويتم ذلك إما في ــمتخصصين في هذا المج

  بالفرد . تشكيل لجان لتقدير نسبة العجز اللاحقة
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ـــــــــ الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ت بأنها منازعات طبية ممـــا يعني تمييـــزها عن باقي يسمي القانون هذا النوع من المنازعـــا

منازعات الضمان الإجتماعي من خلال الإختلاف بين أطرافها والإجراءات الواجب اتباعهــا 

 لحلها .

 ينجعل المشرع الجزائــري التسويــة الداخليــة للمنازعــات الطبيــة تتـــم عن طريــق إجراء

لصحية للمؤمن له :مختلفين وذلك حسب الحالة ا  

إذا كانت الحالة الصحية تتعلق بحالة العجز سواء ناتج عن حادث عمل أو مـرض مهنــي أو 

العجز الناتج عن المرض فإن التسوية الداخلية تتم عن طريق اللجوء إلى لجنة العجز الولائية 

 المؤهلة مباشرة بعد تبليغه بقرار هيئة الضمان الاجتماعي .

حالة الصحية للمؤمن له لا تتعلق بحالة العجــز المذكــورة أعلاه فإن إجــراءات أما إذا كانت ال

 التسوية الداخلية تتم عن طريق اللجوء إلى إجراءات الخبرة الطبية .

سنتنـاول في هذا الفصـــل تسوية المنازعات الطبية عن طريق اللجوء  إلى الخبـــرة الطبيـــة  

المنازعـات الطبيـــة عن طريق الاعتراض أمام لجنـــة العجــــز  (المبحث الأول) ثـم تسويـــة

 الولائية المؤهلة في (المبحث الثاني ).
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         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول    

 المبحث الأول : تسوية المنازعات الطبية عن طريق اللجوء الى الخبرة الطبية .

الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية للمستفدين من الضمان الاجتماعي يجــب أن تتم تسويتهـــا في 

اطــــار إجـــراءات خاصــة بالخبــرة الطبــية ، وتعتبـــر هذه الإجــراءات  هي الأصــل فــي 

ة والخبرة القضائيــة هي الاستثنــــاء لا تلجأ إليهــا المحكمــة إلا في حــالات المنازعات  الطبي

)1(خاصة .  

تعتبر الخبرة الطبيـــة واللجوء إليها بمثابة التحكيم الطبــي وكإجراء أولـــي وجـــوبي لتسويــة 

بيـــة الصادرة عـن النزاع الطبي داخليــــا ، وذلك في حالــــة الاحتجـــاج ضد القـــرارات الط

هيئــــة الضمان الاجتماعي ، والتـــي تتخـــذ بنــــاء على رأي الطبـيب المستشــــاربإبستثـــاء 

حالـــة العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني  ومراجعة نسبــة العجز ، حيث في هــذه 

مؤهلــــة مباشرة دون اللجــوء الى الحالـــة يكون الاعتـــــراض أمام لجنة العجـــــز الولائية ال

وذلك بعــــد تعديـــل  08/08من القانون  31إجــراءات الخبـرة الطبية وهذا عملا بنص المادة 

التي اعتبــرت جميع  الخلافات ذات الطابــع الطبي تخضــــع  83/15مــن القانـون  17المادة 

صـــت هذه المــــادة على أنه "تخضع وجوبــــا حيـــث ن )2( الى إجــــراءات الخبــرة الطبيـــة

 جميــــع الخلافـــــات ذات الطابع الطبي  وذلك في المرحلة الأولية لإجراءات الخبرة الطبيـــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة للحصول على شهادة  ،تها في التشريع الجزائريمنازعات الضمان الاجتماعي وتسوي ، ) عبد المالك جعيجعي1(

.  47ص ،  2000/2001للسنة الدراسية ،التخصص في القانون الاجتماعي   

تعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي .، ي02/07/1983، مؤرخ في 83/15من قانون  17) المادة 2(  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المؤرخ فــــي  08/08لكن القانـــــون الجديــــد رقم   الـــوارد تحديدهــا في هــــذا البــــاب "

 اعتبر أن حالــــة العجــز الدائــم أو الجزئي الناتـــج عن حادث عمل أو مرض 02/02/2008

مهني وحالة العجز النـــــاتج عن مـــرض مراجعتـــه يجب أن تخضع إلى تقديم اعتراض لدى 

 لجنة العجز الولائية المؤهلة . 

المشرع في القانون الجديد أراد أن يخرج الخلافات ذات الطابع الطبي والمتعلقة بحالة العجز  

ـة من إجــــراءات الخبــــــرة الطبيــة  أو المــــــرض المهني في إطار التأمينات الاجتماعيـــــ

ويوكلها مباشرة إلى لجنة العجز الولائية المؤهلة وهذا لأنها أكثر اختصاصا ودرايــة بحالات 

سالـــف  08/08من القانون  30العجز، ومن جهـــة أخرى وحســـب ما جـــاء في نص المادة 

 )1(كفاءة عالـــية لمعالـــجة ملفـــات العجز .الذكر فإن أغلب أعضاء هذه اللجنة أطباء  لديهـم 

إن الهدف الرئيسي من إجراء الخبرة الطبية هو محاولة حــل الخلاف بين طـــــرفي النـــزاع 

بطريقة وإجراءات بسيطة وذلك من أجل ربح الوقت واقتصاد في تكاليف باهظـــة وذلك عملا 

في المنازعات الطبية والخبرة القضائيـــــة هـــي  بالقاعدة القائلة  أن الخبرة الطبية هي الأصل

الاستثناء .وعليه فإننا سنتعرض في هذا المبحث إلى الخبرة الطبية في مجال تسوية المنازعات 

 الطبيـــة داخليا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81، صالمرجع السابق ،ي الطيب) سمات1(  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأولـــــــــــ  

 المطلب الأول : إجراءات الخبرة الطبية 
 

ا ـتهدف معظم التشريعات ومنها التشريع الجزائري لحل النزاعات التي يكون فيها العامل طرف

وية ــــرع في تســـــدون اللجوء إلى القضاء ، وهذا ما راح إليه المش ةــــة وسريعـــبطرق ودي

داخليــــا وفي حالــة  08/08تسويتها بموجب قانون رقم  المنازعات الطبية ، إذ نظم إجراءات 

 إخفاقها ن يتم اللجوء إلى القضاء .

ضه على قرارات هيئة هذه الإجراءات يمكن للمؤمــــن له أو ذوي حقوقه اللجوء إليهـــا باعترا

الضمان الاجتماعي فيلتزم بالمرور على الخبرة الطبية كإجراء أولي وهي التي تخـــرج بنتائج 

وعليه سنتطرق  في هــتذا المطلب   )1(ملزمة للطرفين وعدم الامتثال يـــؤدي بهما إلى القضاء 

جتماعي ثم نتعـــرض إلى تقديم طلب الخبرة الطبية من طرف المؤمن له لدى هيئة الضمان الا

إلى قيام هذه الأخيرة بمباشرة الخبرة الطبية والمتمثلة أساسا في إجراءات تعيين الخبير الطبـي 

 ثم إجراءات سير الخبرة  الطبية .

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  45) بن صاري ياسين ، مرجع سابق ، ص 1(  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأولــــ  

 الفرع الأول : طلب الخبرة الطبية 

الخبرة لغة من الخبر أي النبأ ، والخبير هو  العالم بالشــيء والخبيـــر من أسمـــاء الله الحسنى 

القرآن الكريـــم ، ستة مرات في سورة المــــلك ، مرتيــن في ســــورة الأنعـــام ومذكورة فـي 

 ومــــرة واحدة في سورة التحريم .

 وقولنا هنا بمعنى أخبره أي عرفه على الحقيقة لقوله تعالى :"فسأل به خبيرا" 

قتضي الأمـــــر أما معنى الخبرة اصطلاحا هي طريق من طرق الإثبات يتم اللجوء إليهــا إذا أ

.)1(لكشف دليل أو تعزيز أدلة قائمة   

والخبير هو كل شخص له دراية بمسألة خاصة من المسائل وهو غير موظف بالمحكمة فيلجــأ 

الى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسألة تتطلب لحلها معلومات خاصة ، مثلا كتحديد وتقديــر 

ف تقرير الخبرة فقط الى الوقائع ليعطــي رأيــه نسبة العجز ، أو سبب لوفاة ، ويجب أن ينصر

فيها طالما أنه لم يطلب منه غير ذلك ،والأصل في الخبرة هو حل النقاط الغامضة وتوضيحها 

)2(للقاضي   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 09ص ،الجزائر ار قرفي، ،مطبعة عمالخبرة في الطب الشرعي ،) يحي بن لعلى 1(  

2008 أفريل  ،من أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، المسؤولية الجنائية للأطباء العرج ، بورويس ) 2(  
. 212ص    
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ـ الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ول ـه حــؤمن لــــالنزاع الطبي هو ذلك النزاع الذي ينشب بين هيئة الضمان الاجتماعي والم

ول ــــالحالة الصحيـــة لهذا الأخير ، لاسيما المرض والقدرة على العمل والتشخيص ، وكذا ح

دد ـــهذا السبب حادث عمل أو مرض مهني ، لـــتقديم العلاج أو حالة إصابــــــة المؤمن له بح

زاع طبي ـــالمشرع الأحكام الخاصة المتعلقة بالإجـــراءات التي تستلزم مراعاتها عند وقوع ن

 وهذا حماية لكل طرف .

 08/08من القانون الجديــد رقم  17نص المشرع الجزائري على تعريف المنازعات الطبيـــة في المادة 

"يقصـــــد بالمنازعات الطبيـة في مفهــــوم هذا  نه :التي نصت على أ )1( 23/02/2008المؤرخ في 

القانــــون الخلافـــــات المتعلقــــة بالحالـــة الصحيـــة للمستفدين من الضمــــان الاجتمــــاعي 

لاسيمــــا المرض والقدرة على العمـــل والحالـة الصحيــة للمريض والتشخيص والعلاج وكذا 

خرى "كل الوصفات الطبية الأ  

يتضح من خلال  هذه المــادة أن المشرع الجزائـري لم يأت بأي تعريـــــف واضــــح ودقيـــق 

للمنازعات الطبية وإنما اكتفى بحصـــر النزاع الطبــــي في تلك الخلافـــات المتعلقة بالحالـــة 

. )2(الصحية للمستفدين من الضمان الاجتماعي   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.تعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،ي 23/02/2008،مؤرخ في  08/08من قانون رقم  17) المادة 1(  
.42ص  ،  2004طبعة ،دار هومة  ،منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري  ،) بن صاري ياسين2(  
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لأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل اـــــــــــــــــ  

بالتالي لم يضف  المشـرع الجزائـــري أي جديد على التعريف القديم الذي نصت عليه المـــادة 

سالفة الذكر بل غير فقط مصطلح الحالة الطبيـــة  المتعلق بالمنازعـات 83/15من القانون  04

 وعوضه بالحالة الصحية .

الغريب في الأمر هو حذف مصطلح في غاية الأهمية يتمثل في "ذوي الحقوق" في التعــريف 

الجديد بالرغم من أن المستفدين من الضمــان الاجتماعي ليسوا دائما من يباشـــــرون بأنفسهم 

ــام بالاعــــتراض على قــرارات الصنـــدوق ، بـــل في غــــالب الأحيــــان إجــــراءات القيــ

)1(يباشـــر الاعتراض ذوي حقوقهم ، وذلك في حالة وفاة المستفيدين   

يظهر بأن القانـون لم يعـــرف ماهو النـــزاع الطبــي و لا حالتــه ولم يميـــزه عن غيــــره من 

الاجتماعي العامة والتقنيـــة ، وإنما اقتصر دوره على رســـــــم  المنازعات في مجال الضمان

 وعاء موضوعه الحالة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا .

لما كانت المنازعة الطبية مسألة تقنية فإن تسوية الخلافات التي تلحق بها من حيث طبيعتهـــا 

لخلاف يكمن موضوعــــه فــي تتم في إطار إجراءات خاصة بالخبرة الطبية مادام أن جـوهر ا

العجز اللاحق بالمــؤمن لهـــم وما من شك في هذه الحـــالة أن إثبــات مــدى صحــة كل هــذه 

الأوضاع الفنية والتقنية يحتاج إلى الاستعانة بأهل الخبــرة من الأطباء المتخصصين من أجــل 

أو تحديد بدقة أسباب الوفـــاة الناجمــة مراقبة الحالة الصحية وتقدير نسبة العجز اللاحق بهم ، 

 عن حادث العمل أو مرض مهني.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مؤرخ  08/08ضوء القانون الجديد رقم  المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ،) سماتي الطيب1(

. 17ص ، 2003، دار الهدى الجزائر ،  ت في مجال الضمان الاجتماعي تعلق بالمنازعا، ي23/02/2008في   
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طبيب المستشــار لـدى هيئـات الضمـــان الاجتماعي في هذه الحـــالة يمكـــن أن يكون رأي ال

 )1(مخالفا لما جاء في رأي الطبيب المعالج مما يؤدي إلى قيام نزاع طبي .

الحالة الطبية هي مصطلح تقني يتطلب رأي تقنــــي أو خبرة طبية يتــــم إجراءها بطلــب من  

ولتبسيـط مفهــــوم النـــزاع  )2( المؤمن والذي يطلبــها من الصنـــدوق حسب إجراءات خاصة

الطبي يمكن القول أنه تلك الحالة التي يلجأ فيها المؤمن له إلى الطبيب المعالج لتقدير وتحديـــد 

الحالة الصحية وتحديد نسبة عجزه ثم يقدم هذه النتائـج إلى هيئة الضمـــان الاجتمــاعي وهــذه 

المريض على الطبيب المستشـــار التابــع لمصالـح  الأخيرة لها حق المراقبــة  وذلك بعـــرض

. )3(الضمان الاجتماعي  

يقوم الطبيب المستشار بفحص من جديد المؤمن له ، ففي حالة ما إذا اتفق رأي الطبيبان فـــلا 

إشكال يذكر ، أما إذا خالف رأي الطبيب المستشـار رأي الطبيب المعالـــج ومن ثم نكون أمام 

نين للحالة الصحية للعامل .تقديرين متباي  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  43ص ،المرجع السابق  ،) بن صاري ياسين1(
دار ،النظرية العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر ،الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية  ،عجة الجيلالي)2(

. 121ص  ،2005طبعة ،الجزائر ،الخلدونية   
 )3(  TAYEB BELLOULA, Avocat à la cour d’Alger sécurité sociale page 184.                           
    
 
 
 
 
 
                                       

-13-  
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وعليه فيمكـــن القـول أن النـزاع الطبـي هو اختلاف يقوم بين المؤمـــن له وهيئــة الضمـــان 

الاجتماعي حول الحالة الصحية والطبيـة للمصاب بناء على تقديـر كل من الطبيب المعالـــج 

 ستشار .والطبيب الم

فــي هذه الحالــة يتعين اللجــوء إلى طبيب خبيــر باختيارهما لإعطـــاء رأي ثالث فاصــل في 

)1.(النزاع   

نظم المشــــرع الجزائري المنازعات الطبية بتحديـــد إجراءات تسويتهـا من خـــلال الخبـــرة 

ي المتعلقة بحادث عمــل الطبية والاعتراضات الموجهة ضد قرارات هيئات الضمان الاجتماع

  )2(أو مرض مهني وهي لجنة العجز  -أو العجز الناجم عن مرض

على أنــــه  تسوى الخلافات المتعلقـــــة بالمنازعــات  08/08من القانون رقم  18نصت المادة

ة الطبية حسب الحالة عن طريــق إجــراء الخبــرة الطبية أو في إطار لجـــان العجــز الولائيـــ

 المؤهلة . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 45ص  ،المرجع السابق،) بن صاري ياسين 1(  

  )2(  HANNOUZ MOURAD  et  KHADIR MOHAMED , précis de sécurité sociale ,  

                   OPU ALger. p 19                                         
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لقد أخضع المشرع جميع الخلافات ذات الطابع الطبــي في المرحلـــة الأوليـــة ، لإجـــراءات 

برة الطبية التي تعتبر بمثابة تحكيم طبي ، يلجأ إليه المؤمـــن له وهيئة الضمان الاجتماعي الخ

لتسوية النزاع الطبي بواسطة طبيب حيـــادي أو مستقل عن الطرفيـن المذكوريـــن ويتعلـــــق 

ـــه موضوع الخبرة أساسا بالبت في الخلافات المتعلقة بحالة المصاب  و الأضـــرار اللاحقة ب

يتم اللجوء إليها في حالة الإختلاف بين الطبيب المعالج والطبيب المستشار حول كيفيةاستئناف 

العمل ، أو تحديد تاريخ الشفاء أو الالتئام على سبيل المثــال وهذا ما راح إليه قانـــون الضمان 

طريـــق الاجتماعي الفرنسي مؤكدا ضرورة اللجوء إلى رأي ثالث يفصل في نزاع وذلك عن 

وتجدر الإشارة إلى أن الخبـــرة المنصوص عليها  )1(اللجوء إلى طبيب خبير يختاره الطرفين 

في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تختلف على الخبرة التي يقوم بها الضمان الاجتماعــي 

لغــــرض فالأولى هي إجراء من إجراءات التحقيق التي لا يمكن مباشرتها إلا بأمر القاضي ،ا

منها إنارة المحكمة حول موضوع النزاع الذي يستلزم دراية خاصة فـــي مجــــال الطب أمـــا 

بالنسبة للخبرة الطبية في مجال الضمان الاجتماعي فإن الخبير لا يكتفي بإعطاء رأي تقني بل 

   )2(يفصل في النزاع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)1( Mourad Hannouz , Mohamed KHadir, op  - cit , P 191. 

.15) العجة الجيلالي ،المرجع السابق ص 2(  
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لاجتماعي إشعـــار المؤمن له بجميـــع القرارات الطبيــــة يوجــب القانون على هيئة الضمان ا

الصادرة فـي حقه والمتخذة بشأن حالته الصحية بعد صدور رأي الطبيب المستشار والقاضي 

 إما بالــرفض أو القبول .

والتـــي جاء فيها علـــى أن  08/08من القانــون رقم  20هذا ما هو مستشف من نص المـادة 

الطبية من قبل المؤمن له يكون ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار هيئة الضمان  طلب الخبرة

 الاجتماعي .

بالتالي ففور صدور قرار الطبيب المستشار تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بتبليغ المؤمن لـــه 

ــه " منه على أنـــــ 18في المادة  83/15بالقرار الطبي الصادر في شأنه . ولقد حدد القانون 

يجب على هيئة الضمان الاجتماعي إشعار المعني بالأمر بجميع القرارات الطبية في ظرف 

  )1(أيام بعد صدور رأي الطبيب المستشار للهيئة " 08

المتعلق بالمنازعات لم يحدد أجلا لإشعار المصاب بالقــــرار  08/08لكن القانون الجديد رقم 

مما يجعل احتمال تأخير هيئة الضمان الاجتماعي في الطبي الصادر عن الطبيب المستشار ، 

تبليغ القرار الطبي وهذا يؤثر بدون شك على المؤمن له المصاب في تسوية ملفه ويطيل فــي 

 تسوية النزاع ، خاصة وإذا كان القرار الصادر في حقه يتضمن رفض طبي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تعلق بالمنازعات في الضمان الاجتماعي .،ي 02/07/1983،مؤرخ في  83/15ن قانون رقم م 18) المادة 1(  
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لاجتماعي للقرار الطبي يتاح للمؤمن له تقديم طلب الخبرة من حيث بعد تبليغ هيئة الضمان ا-

الهيئة المذكورة بواسطة رسالة موصى عليهــا مع الإشعار بالاستلام أو بطلــب يـــودع لـــدى 

الهيئة مقابل تسليم وصل إيداع، في هذه الحالــة تصبــــح هيئة الضمان الاجتماعـــي ملزمــــة 

راض ذو الطابــع الطبــي على القـــرار الأنف ـــة بناءا على هذا الاعتلمباشرة إجراءات الخبر

ي الاتصال ـــن على هيئة الضمان الاجتماعـومن ثم يتعي )1(الذكر المقدم من طرف المؤمن له 

) أيام ابتداء من تاريخ إيداع 08بالمؤمن له ومباشرة إجراءات الخبرة الطبية في أجل ثمانية (

)2(. 08/08من القانون  22لنص المادة الطلب وهذا طبقا   

يجب على هيئة الضمان الاجتماعي إشعار المصاب بجميع القرارات الطبية المتخذة بشــــأن  

حالته الصحية ، وذلك لتمكينه من الاعتراض عليها والمطالبة بإجـــراء خبرة طبيـــة ويقصد 

للقواعد المقررة قانونا لبداية سريـان  بإشعار المعني بالأمر تبليغه شخصيا بالقرار الطبي وفقا

الخبرة ، وقد استقر القضاء في هذا الصدد على أن عدم ثبـــــوت المهلة المحددة لتقديم إجراء  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(  TAYEB BELLOULA, Sécurité sociale , édition dahlab ,1993, P  185.                                                                                                 

أن   على أنه "يجب على هيئة الضمان  الاجتماعي 23/02/2008مؤرخ في ، 08/08من قانون  22)نصت   المادة 2(  
ريخ إيداع الطلب "  تباشر إجراءات الخبرة الطبية في أجل ثمانية أيام من تا  
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هيئة الضمــان  الاجتماعــي يبقــى حقه قائمــا في تبليغ المعني بالأمــر بصفــة رسميــة بقرار 

  )1(المطالبة بإجراء الخبرة الطبية 

، حيث  08/08إن آجال تقديم طلب إجراء الخبرة الطبية قد تم تغييرها في القانون الجديد رقم 

بموجـب  83/15بعدما كانت مدة تقديم طلب إجراء الخبرة محددة بشهر واحد في القانون رقم 

)  يوما .15منه أصبحت في القانون الجديد خمسة عشر ( 19دة الما  

على أنه " يجب أن يقــدم طلب الخبرة الطبيـــة  08/08من القانون  1/ 20حيث نصت المادة -

) يوما ابتداء من تاريــــخ استلام تبليــــغ 15من قبل المؤمن له اجتماعيا في أجل خمسة عشر (

)2(" قرار هيئة الضمان الاجتماعي   

) يومـــا مــن 15تجدر الملاحظة أن الآجال المقرر للمؤمن له لتقديم طلب الخبــرة المحدد ب (

النظام العام ، وبالتالي يترتب عن عدم احترامه عدم قبول طلب الخبرة من قبل هيئة الضمــان 

ن القانـــون م 20/1الاجتماعي لفوات أو انقضاء الآجــل المحـــدد قانونا عمـــلا بنص المادة 

 السالف الذكر .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 57ص ،المرجع السابق  ،) بن صاري ياسين1(  

،يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي . 23/02/2008،مؤرخ في  08/08من قانون  20/1المادة  )2(  
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حيث أن المشـرع أراد  من خلال القانـون الجديد تقليــص الآجال ، وهـــذا من شأنـــه تسهيــل 

يتم البـت في  وتبسيط الإجــراءات سواء لهيئة الضمان الاجتماعي أو للمؤمن له اجتماعيا حتى

)1(النزاع  في أقرب وقت ممكن .  

فيما يتعلق بطلـــــب  20/1بالإضافة إلى وجوب احترام المواعيد المنصوص عليها في المادة 

من نفس القانون نصت على أنـــه يرسل طلــب إجراء  20/3إجراء الخبرة الطبية . فإن المادة 

ــا مع إشعار بالاستــــلام  يتم إيـــداع الطلـــب الخبرة الطبية بواسطـــة رسالـــة موصـى عليه

لدى مصالـح الضمــــان الاجتماعي مقابل وصـــل إيداع وفي حالة عــدم احترام الإجـــراءات 

المنصوص عليها في هذه المادة يترتب رفــض الطلـب لفساد الإجـــراءات وهذا ما جــــاء في 

جــــاء فيه على " حيث أنه من الثابـــت بالملف أن  الذي 09/12/2006الحكم الصادر بتاريخ 

موجهـــــا لهيئـــة الضمــان الاجتماعــــي  13/07/2006المدعـــي قدم طلب محـــرر بتاريخ   

موضوعه طلب إجراء خبرة ، غير أنه لم يقدم ما يثبت توصل المدعي عليه به عملا بأحكــــام 

عدل والمتمم " إشعار بالاستلام أو وصل إيـــداع طالمـــا الم 83/15من القانون رقم  19المادة 

) يخص المرســـل (م ،م) وليـــس054363أن إشعار الاستلام المرفق المتعلق بالمراسلــة (    

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 87ص  ،المرجع السابق ،ي الطيب) سمات1(  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

المدعي ( م ، ع) في حين أن الإشعــــار بالاستلام الثــــاني مـؤرخ أولا بتاريـــخ سابـــق وهو 

ويخص ثانيا لجنة العجز . 28/02/2006  

أنه يتعين القـــول تبعا لذلك أن المدعي لم يقــــدم طلبا لإجــــراء الخبــــرة الطبية وفقـــا حيث 

  )1(للإجراءات وفي الآجال المحددة منه  وتفصــل المحكمــــة بعــــدم قبول دعواه شكلا ..."

لمـــادة كما جـــاء في نص ا   كتابة يخضع أيضا الطلب لإجراءات معينة بحيــث يجب أن يتم

على أنه " يجب أن يكون طلب الخبرة الطبية مكتوبا ومرفقـــا  08/08من القانون رقم  20/2

)2(بتقرير الطبيب المعالج"   

يجب كذلك أن يحدد بوضوح موضوع الاعتراض تحديـــدا دقيقا وواضحا ومسبـــب ومبني 

لمعالج حتى يضفي علـــى على أسانيد مقنعة ومؤسسة بالإضافة إلى اسم وعنــوان الطبيـــب ا

طلب الخبرة الطبية طلب الجدية ، وحتى يكــون الطبــــيب المعالج على علــــم بما آل إليــــه 

 ملـــف المؤمن له لدى هيئة الضمان الاجتماعي .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن محكمة برج بوعريريج القسم الاجتماعي بين (م،ع) ، 236/06حت رقم ت، 09/12/2006) الحكم الصادر بتاريخ 1(

 ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال ، وكالة برج بوعريريج .

تعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي .، ي23/01/2008،مؤرخ في  08/08من قانون  20/2) المادة 2(  

 

 

-20-  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأولــــــــــــــــــ  

 الفرع الثاني : تعيين الطبيب الخبير 

نظم المشرع الجــزائري هذه المســــألة بتخويل مهمة الخبرة الطبية لهيئة الضمـان الاجتماعي 

ما يرد إليها اعتراض ذو طابـع طبـــي بالاتصــال بالمؤمــــن له التي تلتزم وجوبا  بمجــــرد  

) أيام من تـــاريخ إيـــداع الطلب إليها، لاختيـــار الطبيــب 08واستدعائه وذلك خلال ثمانيــة (

ففي هذه الحـــالة  يتم اختيار الطبيــب بموجـــب إتفـــاق  )1(من ضمن قائمة الأطبــاء الخبـراء 

من له وهيئة الضمان الاجتماعي .بين المؤ  

منه نصت على أنـه يجب  20نجد أن المــــادة  83/15المشرع بالنظر إلى القـانون القديم رقم  

أيام بـــعد استلام طلـــب الخبرة  07على هيئة الضمان الاجتماعي أن تتصل بالمؤمن له خلال 

فقط . ،وعليه فإن  المشرع في القانون الجديد أضاف يوما واحدا  

وهي مهلة غير كافية لتبليغ المؤمن لهم خاصة بالنسبة للذين يقطنون بعيدا عن هيئة الضمــان 

 الاجتماعي أو الذين غيروا مقر سكناهم .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تار من بين قائمة الأطباء الخبراء المعدة من قبل على أن الطبيب الخبير أن يخ ،08/08قانون من  21)نصت  المادة 1(

 الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بعد الاستشارة الملزمة لمجلس أخلاقيات الطب 
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ــــــــــ الفصل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
على أن هيئة الضمان الاجتماعي ملزمــة باقتراح  08/08من القانون رقم  22تنص المادة 

من نفــس  21ثلاثة خبراء على المؤمن له مذكورين في القائمة المنصـــوص عليها في المادة 

)1( القانون و إلا أصبحت ملزمة برأي الطبيب المعالج  

قرار قضاة المحكمة العليا يعتبر عدم احترام إجراءات تعيين الخبير بمثابة مع الإشارة بأن است

 خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات ، حيث جاء في حيثيات أحد القرارات مايلي : 

"يتم اختيار الطبيب الخبير باتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي من قائمة تعدهـــا 

ة وفي حالـــة ما إذا لم يحصــل هذا الاتفاق يعين الخبيـــر من قبـــل الـوزارة المكلفة بالصحــــ

مديـــر الصحة بالولاية من نفس القائمة المذكورة أعلاه ، وأن الطبيب الخبير عين من قبــــل 

الصندوق الضمان الاجتماعي وهذا بدون استشارة أو موافقة العارض وهذا التصرف مخالف 

)2(س القانون "من نف 21لمضمون المادة   

على أنه يجــب أن يعيــن الطبـــيب الخبير باتفـــاق  08/08من القانون  21/1لقد نصت المادة 

 مشتــــــرك بيــــن الطــــرفــيـــن وبمســـــــــاعدة الطبيــــــب المعالــــــج للمــؤمـــــــن لــــه 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

منازعات في مجال الضمان الاجتماعي .، يتعلق ب08/08من قانون  22) المادة 1(  
أخذ من كتاب بن صاري  15/02/2000صادر في  188822القسم الثاني  قرار رقم ،الغرفة الاجتماعية ) المحكمة العليا ،2(

. 56ص ،ياسين المرجع السابق   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأولـــــــــــــــ  

إن المادة السالفة الذكر جاء فيها عبارة "بمساعدة طبية المعالج " أي أن المؤمن له عندما يقدم 

الطبيب المعالج يبـــدي طلب خبرة طبية في القرار الطبي الصادر عن الطبيب المستشار فإن 

رأيه كتابيا فيما  يخص الأطباء الخبراء المقترحين للمؤمن لهم ويختار طبيبا خبيرا وهذا أمـر 

. 08/08جديد أتى به المشرع في التعديل رقم   

بالإضافة إلى أن المؤمن له ملزم بالــــرد على الاقتراح المقـــدم له من قبـــل هيئة الضمـــان 

) أيـــام 08واء بالقبول أو بالرفض وذلك في مدة زمنية حددها القانـون بثمانية (الاجتماعي س

من توصله بالاقتراح المقدم له . وفي حالة عدم قيام المؤمن له بالرد على الاقتراح المقدم لـــه 

خلال الآجال يسقط حق المؤمن له في تعيين الخبيـــر باتفاق مشتـــرك بينه بمساعدة طبيبــــه 

وفي هذه الحالة يلـزم المؤمـــن له بقبول الخبيـــر  )1(لمعالج وبين هيئة الضمان الاجتماعي ا

من  2/ 23المعين تلقائيا من طرف هيئـة الضمـــان الاجتماعي وفقـــا لما نصــت عليه المادة 

السالف الذكر. 08/08القانون   

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  95ص ،المرجع السابق  ،ي الطيب) سمات1(  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

ختيار تجدر الإشارة أنه في حالة عدم الاتفاق بين المؤمن له وهيئة الضمان الاجتماعي حـول ا 

منحت هيئــة الضمـــان الاجتماعي سلطــــة  08/08من القانون  21الطبيب الخبير فإن المادة 

تعيين الطبيب الخبير تلقائيا وفوريـــا من قائمـــــة الخبراء الطبيين شرط أن لا يكـــون الطبيب 

 الخبير من بين الأطباء الخبراء الذين سبق اقتراحهم .

ى أن الطبـــيب الخبير المعين يجب  أن لا يكون الطبيب المعالج للمؤمـن أخيرا يجب الإشارة إل

من مدونة أخلاقيات الطب ، و لا الطبيب المستشار لهيئـات  97له طبقا لما نصت عليه المــادة 

وكذا لا يجب أن يكون تابعا للمؤسســـتة التي يعمل فيها المؤمــــن له  )1(الضمان الاجتماعي ، 

ــذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية التي قررت أنه لا يجوز تعيين طبيــب المصاب ، وه

)2(خبير كان قد سبق له أن قام بمعالجة المؤمن له قبل تعيينه خبير   

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( HANNOUZ MOURAD / KHADIR Mohamed op –cit , P 193.                                                 

      
. 60ص  ،المرجع السابق،بن صاري ياسين  )  2(   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

اءات الخبرة الطبية الفرع الثالث : سير إجر  

بعد انتهاء المرحلة الأولى من إجراءات الخبرة الطبية التي تتمثل في مرحلة تعيين الطبيــــب 

 الخبير تأتي مرحلة ثانية وهي مرحلة "تأدية الطبيب الخبير لمهمته " .

ــذا فسواء تم اختياره من قبل الأطراف أو من طرف هيئة الضمان الاجتمــاعي تلقائيا يباشر هـ

 الأخير مهمته تبعا لغرض المهمة المحددة له .

يشرع الطبيب المعين والذي وافق على أداء مهمته باستدعاء المؤمن له قصــد فحصه وإجـراء 

أيام لإجــراء الفحوص والمعاينــــات اللازمة لتكوين  08الخبرة الطبية عليه وذلك في غضون 

ان الاجتماعي أن تضـــع تحت تصرف الطبيـــب رأيه ، وفي هذه الحالة يجب على هيئة الضم

 مجموعة من المراجع والمعطيات التي تخص حالـــة  المؤمن له المصــــاب من أجل تسهيـــل 

. )1( مهمته   

والتي تتضمن ما يلي   : 08/08من القانون رقم  25تتعلق بالعناصر التي ذكرتها المادة   

رأي الطبيب المعالج -  

ستشار .رأي الطبيب الم-  

ملخص المسائل موضوع الخلاف . -  

)2(مهمة الطبيب الخبير بكل دقة   -  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)Voir HANNOUZ et KHADIR, op -cit P94 .                                                                                                                           

  . 146) العجة الجيلالي، المرجع السابق ،ص 2(
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وساعـــة إجراء الفحـــص الطبي الذي قــــد يجب أن يتضمن هذا الاستدعـاء تحديدا دقيقا ليوم 

يكون في عيادة الخبير أو في بيت العامل   إذا كــــان عاجزا عن الحركة  و  التنقــــل لأسبـاب 

.)2(ويلتزم العامل بالحضور ، لأن الغياب غير المبرر يسقط حقه في الخبرة ، ) 1( مرضه  

يتجاوز في أي حـــال من الأحــوال ، غــرض  كما يجب على الطبيب الخبير أن لا يتعدى و لا

. )3(مهنته ومهمته المحددة ، و إلا فإن  رأيه الطبي  يصبح غير ملزم للأطراف المعنيـــــــة   

تنصب المهام الموكلة للخبير على معاينة حالة المصاب ، والقيام بالفحوصــات اللازمة للتأكــد 

عجز اللاحق به ، على أن يتـــم ذلك في اطــــار حــدود من الإصابات التي يعاني منها ونسبة ال

المهمة المسندة إليه من طرف مصلحـــة المراقبة الطبية ولا يتحقق ذلك سوى بالإجابة علـــى 

)4(العناصر موضوع الأسئلة  المطروحة ضمن قرار تعيينه 
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ا قضائهم بأن إجراء خبرة طبية لقد أكدت المحكمة العليا في هذا الإطار أنه " حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس سببو)1( 

من ق إ م لتمكين الطرف الخصم لتقديم  53مادة يتطلب حضور الصندوق في حين إحضار الخصم بأيام وساعات إجراء الخبرة وجوبي عملا باللا

ملاحظاته وحرمانه من هذا الحق يمس بمصلحته ويكون خرقا لنص آمر يستوجب تطبيقه بصفة عامة في جميع حالات الخبرات القانونية " قرار 

لصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الغرفة الاجتماعية القسم الأول بين ا 350196تحت رقم  09/11/2005المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

لإجراء وكالة الجزائر مع ( ت ،ع)ا  

، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي .08/08من قانون رقم  28) المادة 2(  

لسنة  52دة رسمية ،رقم ،يتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطبيب جري 06/07/1992،مؤرخ في  92/296من مرسوم تنفيذي رقم  99)راجع  المادة 3(

1992  

. 61ص  ،المرجع السابق ،) بن صاري ياسين4(  
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العكس يجـــب أن تكـــون نتائـــج ات ـــة  غير قابلة لإثبـحتى تتسم الخبرة الطبية بقرينة  قاطع

أما في حالة تجاوز الخبير المهمة المسنــــدة  )1( ،ة بأي لبســالخبرة كاملة  ودقيقة وغير مشوب

فإنه يعرض الخبـــرة  برمتهـــا إلى العيـــب فـــي  ،إليه أو أغفل تسبيب النتائج المتوصل إليها 

)2(كمة المختصة  سلامتها ويعرض خبرته إلى الطعن أمام المح  

ام ـي قـــيتعين على الخبير أن يقوم بتحرير تقرير يشمل كل النتائج والمعاينات والفحوصات الت

ي يجـــب ـا والتـبها أثناء إجرائه الخبرة الطبية على المؤمن له ، تحليل النتائج التي توصل إليه

 أن تكون دقيقة ، كاملة ، وغير غامضة .

ل ـــان الاجتماعي في أجـــره لدى هيئة الضمــــودع  تقريــالخبير أن ي بـــن على الطبيـــيتعي

ذا ـوه ،أعلاه 25) يوما ابتداء من تاريخ إستلامه للملف المذكور في المادة 15خمســــة عشر (

)3(السالف الذكر  08/08من القانون رقم  26ما جــاء في المادة   

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مذكرة تخرج لنيل تكوين مابعد التدرج  ،المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي ،)  إبن بتيش الذوادي 1( 
الدفعة الثانية المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالاشتراك مع كلية العلوم ،المتخصص في تسيير الضمان الاجتماعي 

. 21ص ، 2002/2003 ،جامعة الجزائر،الاقتصادية والتسيير   
. 213ص ،المسؤولية الجنائية للأطباء  ،معهد العلوم القانونية والإدارية المركز الجامعي ببشار، العرج  ) بوروسي2(  
. 98ص ،المرجع السابق  ،) سماني الطيب3(  
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عند الانتهاء من عمليات الخبرة يجب على الخبــير كذلك إطلاع كل من المؤمـــن له وهيئـــــة 

. 08/08من القانون  26/2الضمان الاجتماعي بنتائج الخبرة الطبية كما نصت عليه المادة   

ي تقع على عاتق الطبيب الخبير وبالأخص تــلك  التي تتعلــق فاعتمادا على هذه الالتزامات الت

 بالتقنية وبالتكوين ، فإنه يتضح جليا أن حسن سير إجراء الخبرة الطبية مرهون على :

الدراسة العلمية والقانونية لهذا الطبيب الخبير ، دون تحيز لطرف أو لآخر. -  

بعدم إفشاء أسرار المهنة الطبية ، فعلـــى  الالتزام بأخلاقيات الطب وبالأخص تلك التي تتعلق-

الطبيب أن يكتم كل ما أطلع عليه  أثناء تأدية مهامه بحفظ وكتمان كل ما اطلع عليه وإلا يكون 

من المرســـوم التنفيــذي  99قد ارتكب خطأ إفشـاء الســــر المهني طبقا لما نصت عليه المادة 

)2(حت طائلة الجزاءات التأديبية الجنائية والمدنية. ،وفي هـذه الحالة يقع ت )1( 92/296رقم   

ضرورة احترام الطبيب الخبير الآجال الممنوحة له لإنجاز خبرته الطبية والمحددة قانـــونا-  

يوما . 15ب    

إلا أن الإشكال هو أن المشرع لم يتطرق إلى حالة رفض الطبيب الخبير إجراء الخبرة الطبيــة 

أو بالتعيين التلقائي ، أو في حالـة تأخــر وتمـــاطل الخبيــــر في إنجـاز   سواء المعين بالاتفاق

يوما ، ففي هذه الحالة كان من الواجب على  15المهمة المسندة إليه وتجاوز المدة المحددة ب 

 المشرع أن ينص أنه يمكن استبدال الخبير في حالة رفضه إجراء الخبرة أو تأخره . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   52،يتضمن مدونة أخلاقيات الطب ،جريدة رسمية  رقم  06/07/1992المؤرخ في  ،92/296مرسوم التنفيذي رقم من  99) المادة 1(

)2( -BEN CHABANE  HANIFA: le contrat médical  met à la charge du   médecin une obligation de moyens ou de  
 résultat ? in R.A.S. J.E.P , Vol 33 –N° 4 -1995 p 773. 

بحث مقدم في اليوم الدراسي حول القانون الطبي ، بومرداس يوم  ،وكذا نصر الدين ماروك "المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة
. 1الهامش  39غير منشور الصفحة  18/12/1995  
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  المطلب الثاني : نتائج الخبرة الطبية 

على "أنـــه يسقـــط حق المؤمـــن لــه اجتماعيــا  08/08من القانـون رقم  28لقد نصت المادة 

)1(الة رفض الاستجابة بدون مبرر لإستدعاءات الطبيب الخبير " فـي الخبرة الطبية في ح  

هذا يعني أن المؤمن له إذا تم استدعاءه من قبل الطبيب الخبيــر المعين لكن رفض الاستجابـــة 

 لهذا الاستدعاء بدون مبرر فإنه يسقط حقه في الخبرة الطبية .

الخبرة تكون إلزامية للأطراف ،وعلـى أما إذا حضر المؤمن له وتمت إجراء الخبرة فإن نتائج 

هيئة الضمان الاجتماعي اتخاذ  قرار يكون مطابقا لنتائج الخبرة الطبية وهذا ما سوف نتناولــه 

 في هذا المطلب .

 الفرع الأول : إلزامية نتائج الخبرة 

ة ـصفة الأطراف بــــعلى أنه "تلزم نتائج الخبرة الطبي 08/08من القانون  19/2تنص المادة 

  )2(.نهائية 

ه ــهذا يعني أن النتائج التي توصل إليها الخبير في نهاية تقريره ملزمة للطرفين أي المؤمن ل

)3(.وهيئة الضمان الاجتماعي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ي مجال الضمان الاجتماعي .، يتعلق بالمنازعات ف08/08قم قانون رمن  28) المادة 1(  
من القانون السالف الذكر  19/2ة ) الماد2(  

)3( HANNOUZ MOURAD / KHADIR Mouhamed, op-cit  P194. 
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نصت على أن نتــائج  تلزم بصفة نهائية بإستثــــاء  83/15من القانون  25ن فإن المادة في حي

  )1(الاعتراضات الخاصة بحالات العجز التي يمكن الطعن فيها أمام لجنة العجز الولائية 

من القانــــــون 10المعــــــدلة بالمادة  83/15من القانــــون رقم  30وذلك طبقا لنــص المادة   

. مع بقاء حق كل طــــرف في الطعن أمام المحاكــــم الفاصــــلة في المسائــل )2( 99/10رقم  

مــن  26الاجتماعية واردا كلما تعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها بموجب أحكام المـــادة 

وهي : )3(القانون المذكور أعلاه   

المشوب باللبس لنتائج الخبـــرة . وفــي  الطابع الدقيق والكامل وغير–سلامة إجراءات الخبرة 

حالة ضرورة تجديد الخبـــرة أو إتمامها والأمر بالخبرة القضائية في حالة استحــــالة إجـــراء 

  )4(الخبرة الطبية على المعني بالأمر 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20ص ، 1996 ،العدد الثاني،المجلة القضائية عن  ت في الضمان الاجتماعي ) السيد ذيب عبد السلام ، المنازعا1(  

على أنه " تنشأ لجان ولائية تتولى النظر في الإعترضات على  99/10قانون رقم من  10المعدلة بالمادة  83/15ن قانومن  30) تنص المادة 2(

من هذا القانون  والمتعلقة بحالة العجز الناتج عن مرض أو حادث  24لمادة القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في ا

 عمل "

(3)HANNOUZ MOURAD / KHADIR Mohamed  op-cit, P195                                                                                               

. 63ص ، ، المرجع السابق) بن صاري ياسين4(  
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لم ينص على أي استثناء متعلق بإمكانيـــة الاعتراض على نتائـــج  08/08لكن القانون الجديد 

حالات العجز، وإنما جعل المشرع الخلافات الطبيــة المتعلقـــة الخبرة الطبية إذا كانت متعلقة ب

بالعجز يمكن الطعن فيها مباشرة أمام لجنة العجز المؤهلة دون اللجوء إلى إجــراءات الخبــرة 

 الطبية .

من القانون السالف الذكــر ن والتي نصـــت على أنه " تخضـــــع  19/1هذا ما جاء في المادة 

أعلاه للخبرة الطبية باستثناء تلك المنصوص عليهــا  17نصوص عليها في المادة الخلافات الم

)1(من هذا القانون "  31في المادة   

نجـدها تنص على أنه : "تبـــت لجنــة العجــز  08/08من القانون رقم  31بالرجوع إلى المادة 

هيئات الضمان الاجتماعي  الولائية المؤهلة في الخلافـــات الناجمة عن القرارات الصادرة عن

 المتعلقة بما يلي :

حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني يترتب عنه مـــنح 

 ريع.

)2(قبول العجز وكذا درجة ومراجعة حالة العجز في إطـــــار التأمينـــــات الاجتماعية "  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي .،ي 23/02/2008،مؤرخ في  08/08من قانون  19) المادة 1(  
  .الذكر بقتعلق بالقانون السا،ي 08/08من قانون رقم  31مادة ) ال2(
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 الفرع الثاني : ضرورة اتخاذ هيئة الضمان الاجتماعي  قرارا مطابقا لنتائج 
 

الخبرة الطبية .                        
 

أنه يجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تتخــذ قـــرارا  83/15من القانون  24نصت المادة 

بقا لنتائج الخبرة التي أبداها الطبيب الخبير ، إلا أن المشرع لم ينص علــى هذا المبـدأ فــي مطا

بصفة واضحة وإنما نص على هذا المبـدأ ضمنيـــــا وهذا ما هــــو  08/08القانون الجديد رقم 

نتائــــج  من القانون السالف الذكر ، والتي جاء فيها على أنه "تلــــزم 19/2مستشف من المادة 

من نفـــس القانـــون والتــي نصـــت  27،وكذا المادة   الخبرة الطبية الأطراف بصفة نهائية " 

على ما يلي " تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبلـغ تقرير الخبـــرة الطبية إلى المعني خــــلال 

)2() أيام الموالية لاستلامه " .10العشرة (  

يد  لم ينص صراحــة وبصفة واضحة على ضرورة اتخاذ الضمــــان المشرع في القانون الجد

 الاجتماعـــــي قـــــرارا مطــابقـــا للنتــــائـــــج الخـــبـــــرة الطبيــــــة إلا أنـــه مـــن خـــلال 

. 83/15من القــــانــــون  24هاتــــين المادتيــــن يستنتــج أنــــه لــــم يلغــــي المــــادة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي . 08/08من قانون  2/ 19) المادة 1(
الذكر ،يتعلق بالمنازعات السابق  08/08قانون رقم  من 27) المادة 2(  
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كان على المشرع إدراج هذا النص في القانون الجديد حتى يقضي على الغموض السائد        

في هذا القانون .وبالرجوع إلى الممارسة اليومية للمحاكم الاجتماعية نجد أن معظم الأحكــــام  

ة تؤكـد على ضرورة اتخاذ هيئة الضمان الاجتماعـــي قرارا مطابقا لنتائــــج الخـــبرة الصادر

  )1(الطبيــة المنجــزة من طرف الخبير .

نــص على أنه لا يمكــــن للمدعـــي علـــيه  07/06/2003حيث أن الحكم الصـــادر بتاريـخ 

ئج الخبرة المنجــزة دون وجـــود أي "صندوق الضمان الاجتماعي" أن يتخــذ قرار يخالف نتا

سبب يبرر ذلك ، مع أن نتائج الخبرة الطبية أصبحت ملزمــة لطرفي الدعــوى عملا بنصـــي 

وبالتالي فلقد قضت المحكمـة بالاستجــــابة لطلــب  83/15من القانون رقم  25و  24المادتين 

) 2(خبرة المنجـــزة من طرف الخبير. المدعي المتعلق بإلزام المدعي عليه باعتماد نتائـج ال  

بالتالي فإن كل القرارات الصادرة عن هيئة الضمان الاجتماعي والمخالفة لنتائج الخبرة الطبية 

المنجزة من طرف الخبير، تم إلغاءهــــا من قبــــل المحاكـــــم باعتـــــبار أن نتائــــج الخبــرة 

دت هذا المبدأ كما هو الشأن بالنسبــــة للقــرار الصـادر ملــــزمة لطرفي النزاع ،والمجالس أك

،الذي جــاء فيه على أن المستأنـــف عليه " صنــــــدوق الضمـــان  03/10/1998بتــــاريخ 

الاجتماعي" ملزم باتخاذ القرار المطابق لنتائــج الخبرة الطبــية التــــي أبـــداها الطبــــيــــب 

)3(الخبير.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 107ص  ،المرجع السابق،) سماني الطيب 1(  

   عن محكمة برج بوعريريج القسم الإجتماعي بين ( ح، م ) ومدير الصندوق ، 07/2003تحت رقم ، 2003 07/06) الحكم الصادر بتاريخ  2(      
   وكالة برج بوعريريج . ،ال الإجراءالوطني للتأمينات الإجتماعية للعم     

الغرفة الإجتماعية بين ( ب ، أ ) و مدير الصندوق  ،عن مجلس قضاء سطيف 1115/98تحت رقم ، 03/10/1998 خ) القرار الصادر بتاري3(
 الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء .

-33-  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

أما فيما يخص الأتعاب المستحقة للأطباء الخبراء جراء قيامهم بأعمال الخـــبرة تكـــون على 

،وذلك وفقا للتعريفات والأسعار المحــددة من طـــرف هيئة   )1(نفقة هيئة الضمان الاجتماعي 

إلا إذا أثبت الطبيب الخبير ، أن طلب المؤمن له  )2(ماعي أو تحت مسؤوليتها ،الضمان الاجت

 غير مؤسس ، وفي هذه الحالة تكون تكاليف الأتعاب على حساب المؤمن له .

كما تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بمصاريف التنقل للمؤمن له أو لذوي حقوقه أو للمـرفق ، 

ى التنقل خارج بلدية إقامتهم استجابة لاستدعاء الخبيـــر إذا  اقتضي الأمر الذين يضطرون إل

 83/11من القانون رقم  09أو اللجنة المختصة بحالات العجز طبقا لما جــــاء في المـــــادة 

 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية .

على أن كل المصاريف المترتبــة على الإجراءات  83/15من القانون  39كما تضيف المادة 

)3( منصوص عليها في هذا الفصل على نفقة هيئات الضمان الاجتماعي.ال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجزائر،سنة  دار العلوم والنشر والتوزيع،الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي ،) عبد الرحمان خليفي 1(

.  122ص،2008  

دونة العامة لتسعير الأعمال متضمن لكيفيات إعداد الي 12/11/1985مؤرخ في  283/ 85يذي رقم )راجع  مرسوم تنف2(

. 13/11/1985المؤرخة في  47المهنية التي يمارسها الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان ومساعدي الأطباء ج ر رقم   

الصادر  28ان الإجتماعي جريدة رسمية رقم المتعلق بالمنازعات في مجال الضم83/15من القانون  39و  38) المواد 3(

. 05/07/1983بتاريخ   
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  المبحث الثاني : تسوية المنازعات الطبية عن طريق الإعتراض  أمام لجنة       

العجز الولائية  .                       

إن كل القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بحالات العجــز الناتج عـــن 

مرض أو حاث عمل ، يمكن أن تكون محل اعتراضات أمام اللجنة الولائية للعجز وذلك طبقــا 

المتعـــلق  99/10من القانـــــون  10بالمـــــادة المعــدلة  83/15من القانــون  30لنص المادة 

)1(بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي   

هذه اللجنة تكون مكلفـــة قانونا بتحديد ســـبب وطبيعة المرض أو الإصابات ، تــاريخ الشفــاء 

لمنــازعــات أو الجبر ، حالة العجز ونسبته باعتبارها جــهة طعن في إطار التسويــة الداخلية ل

الطبية قبل اللجوء  إلى القضاء ، طالما أن الطــعن الداخلي أو التسويــــة الداخلية تبقـــى هـــي 

الأصل في مجال منازعات الضمان الاجتماعي بصفة عامــة وفي المنازعـــات الطبيــة علــى 

الحالـــة الصحيـــة وجه الخصوص وذلك لما تتطلبه من سرعة في الفصل باعتبــــارها تتعلق ب

)2(  للمؤمن له.  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة للحصول على شهادة  ،منازعات الضمان الاجتماعي وتسويتها في التشريع الجزائري ،) عبد المالك جعيجعي1(

. 57ص، 2000/2001السنة الدراسية  ،التخصص في القانون الاجتماعي  
. 64) بن صاري ياسين ،المرجع السابق، ص 2(  
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وى للطعـن تجدر الإشارة إلى أن قرارات لجان العجز كانـت تصدر نهائيا ولا تكون قابلة ســـ 

فأصبحـــت قــرارات  99/10بالنقض أمام المحكمة العليا قبل التعديل الذي جــاء به القانــــون 

) 1(اللجان الولائية للعجز قابلة للطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة   

منه  18فلقد قسم المنازعات الطبية إلى قسميـــن كما جاء في المـادة  08/08أما القانون الجديد 

القسم الأول يتعلق بالمنازعات الطبية التي تخضع لإجـراءات الخبرة الطبية والقســم الثانـــــي 

يتعلق بالمنازعات الطبية التي تسوى مباشرة أمام لجنة العجز الولائيـــة المؤهــلة والمتعلقـــــة 

ـــــز الناتــــج عــن بحالة العجز ، سواء العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني أو العجـ

  )2(من القانون السالف الذكر . 31المرض في إطار التأمينات الاجتماعية طبقا لنص المادة 

ونظرا لأهمية المهام الموكلة لهذه اللجنة سوف نتطرق بالدراسة من خلال هذا المبحـــث الى 

صاصاتها والقرارات تشكيلها وإجراءات سيرها (المطلب الأول )  وآجال الطعن أمامها و اخت

 الصادرة عنهــا (المطلب الثاني ) و أخيرا الطعن في قراراتها (المطلب الثالث).

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  65ص ،ياسين المرجع السابق ،) بن صاري 1(

. 112ص  ،المرجع السابق ،) سماني الطيب2(      
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 المطلب الأول : تشكيـــل  لجنــــة العجـــز الولائيـــة و إجــــراءات سيـــرها 

وآجال الطعن  فيها .                      

دة نقاط من بينها تشكيلة لجنة العجز الولائية (الفرع الأول ) وإجراءات سنتعرض في هذا المطلب إلى ع

 سير أعمالها(فرع ثاني ) وأخيرا آجال الطعن أمامها (فرع ثالث ).

 الفرع الأول : تشكيل لجنة العجز الولائية .

ة ــبأحكام قانوني 83/15جاء المشرع الجزائري في إطار قانون منازعات الضمان الاجتماعي 

المعـــدلــة  32وذلك بموجب المادة  ن تشكيل اللجنة الولائية للعجز وتنظيمها واختصاصاتهاتبي

. يتعلق بمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي   99/10من  قانون رقم  11بالمادة   

المتعلق بالمنازعات على أنه "  08/08من القانون رقم  30المادة  عليه  لقد نصتأما التعديل ف

ة ــــة هذه اللجنـــــدد تشكيلـــاء وتحــا أطبـــب أعضائهــــة أغلـــز ولائية مؤهلــعج تنشأ لجنة

)1(التنظيــــم " . رها عن طريقــــوسي  

ة ، ــها الحاليــلكن لم يصدر أي تنظيم يحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وعليه فسنتناول تشكيلت

ن ـــدد قواعد تعييـــوالذي يح 08/11/2005في المؤرخ  05/433طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها .

ة ــــة  المؤهلــز الولائيــة العجـــلاه فإن لجنــــــذي المذكور أعـالمرسوم التنفي فبالرجوع إلى    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تعلق بالمنازعات في المجال الضمان الإجتماعي .،ي 23/02/2008،مؤرخ في  08/08من قانون رقم  30) المادة 1(  

-37-  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 تتشكل  من :

جلس القضائي رئيسا ، يتم تعينـــه من طرف رئيــــس المجلـــس القضـــاء مستشار لدى الم -

 المختص إقليميا .

طبيب خبير يعينه  مدير الصحة للولاية من قائمة يحددها الوزير المكلف بالصحة بعد أخــذ  -

 رأي مجلس أخلاقيات الطب .

الأعوان التابعيــن لقـــطاع  ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتمــاعي يتم تعيينه من بين-

 الضمان الاجتماعي .

ممثلين اثنين   عن العمال الأجراء من بينهمــا عامل ينتمــي للقطـــاع العمــومي بنـــاء عـــلى 

 اقتراح المنظمة النقابية للعمال الأجراء الأكثر تشكيلا على المستوى الوطني .

تراح المنظمة المهنية التي تظم أكبــــر عدد مـــن ممثل عن العمـال غير الأجراء بناءا على اق-

  )1(المنخرطين في نظام غير الأجراء على مستوى الوطن 

ويتولى أمانة اللجنة عون له صفـة الطبيب المستشــار يعينه المديــر العـــــام لهيئة الضمـــان -

  )2(الاجتماعي المعينة 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال  دالذي يحدد قواع 08/11/2005مؤرخ في ، 05/433من مرسوم تنفيذي ،رقم  02) المادة رقم 1(

 الضمان الإجتماعي وكيفيات سيرها .

. من نفس المرسوم  05 ) المادة رقم2(  
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وتجدر الإشارة بأن تشكيلة اللجنـة الولائيــة للعجــز من  النظام العــام ، وبالتــالي لا تصــح  

ر مداولتها إلا بحضور اجتماعها أربعة من أعضائها على الأقل منهم الرئيس والطبيب الخبيــ

من القانـــون رقم  12المعدلة بالمادة  83/15من القانون  33وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 

م ــاء منهــأعض 3ور ـنلاحظ أنه قبل هذا التعديل أن مداولات اللجنة تصح بحض )1( 99/10

الرئيس والطبيب الخبير ، ذكر صفة  كل عضو من أعضاء اللجنة إجراء جوهري من النظام 

دم ــيترتب عن عدم احترامه بعرض الحكم أو القرار المطعون فيه للنقض والإبطال لعالعام و

ا ــث في قرارهــصحة الإجراءات ، وعليه فإن المحكمة العليا (الغرفة الاجتماعية) القسم الثال

ــــة د صفــال تحديـــرت بأن إغفــإعتب760فهرس   14/03/2000المؤرخ في  191227رقم 

:عرض قرار المجلس للنقض والإبطال وكان تأسيسها لذلك بما يلي رئيس اللجنة ي  

83/15ون ــمن القان 32ادة ـــلجنة الولائية حسب نص المالفعلا حيث أنه من الثابت قانونا أن   

ه ـــون فيـــرار المطعــتجتمع برئاسة قاضي برتبة مستشار لدى مجلس القضاء ، وحيث أن الق

ة ـــة العليا مراقبـــصفته حتى يتسنى للمحكمدون  فيا بذكر اسمه أغفل تحديد صفة الرئيس مكت

ل اللجنة ، ومتى كان ذلك يكون القرار المنتقد مستوجب للنقض والإبطال  .ــتشكي  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 10ا/90ن قانومن  12 المعدلة بالمادة، 83/15قانون من   33)راجع المادة 1(

 الإجتماعي. 
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تبر قـــرارات بالتالي في حالة عـدم تحقق النصاب أو عند غياب الرئيـــس والطبيب الخبيــر تع

اللجنة باطلة ،  لهذا الغرض استقر اجتهاد قضاة المحكمة العليــا على ضـــرورة ذكر أسمـــاء 

وصفات أعضاء لجنة العجز الذين حضروا المداولة للتحقق من حضـــور الرئيــس والطبيــب 

.  )1(الخبير  

ــه يتسنى للمحكمـة العليـا في حالة إغفال تحديد صفة الرئيس مكتفيا بذكر اسمه دون ذكر صفتـ

)2(مراقبة قانونية تشكيلة اللجنة يعرض قرارها إلى النقض .  

أنه " يتبيـــن فعــلا  05/09/2007ولقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا الصادر بتاريخ  

من القرار المطعون فيه أن تشكيلة أعضاء لجنة العجز تعتبر غيـر صحيحـة بحيــث لا يتبيـــن 

منها من معرفة الطبيب الخبير الذي يعينه مدير الصحــة للولايــة من قائمــة يعـــدها الوزيــر  

 المكلف بالصحة بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب ويستوجب ذكر صفة كل عضو .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 66) بن صاري ياسين، المرجع السابق  ،ص 1(   

القسم الثالث .،الغرفة الاجتماعية ، 191227تحت رقم  14/03/2000الصادر بتاريخ  ،) قرار المحكمة العليا2(  
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التي تنــص  99/10المعدل والمتمــم بالقانـون رقم  83/15انون رقم من الق  33ذلك أن المادة 

على مداولات اللجنة لا تصح إلا إذا حضر اجتماعها أربعة أعضاء على الأقــل منهم الرئيــس 

وعليــه فــإن هــذا الوجــه  83/15من القانــون رقم  32والطبيب الخبير المذكورين في المادة 

)1(الحالة هذه نقض وإبطال القرار المطعون فيه "يعتبر مؤسس ويتعين و  

 14/03/2000هذا ما راح إليه قرار المحكمــــة العليــا الغرفــة الاجتماعية الصــادر بتاريخ 

، حيث جاء فيه تكون مداولات اللجنة الولائية للعجــز صحيحة وقانونيــة  191227تحت رقم 

)2(رئيس والطبيب الخبير إذا حضر اجتماعها ثلاثة أعضاء ممثلهم ال  

تتخذ اللجنة  قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضـــرين وعنــد التســاوي يرجــع صوت 

كما أن القانون نص على وجوب تعليل قرارات اللجنـة بما فيــه  الكفايــة وإلايعتبر  )3(الرئيس 

)4( القرار مرفوض  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الغرفة الاجتماعية ، القسم الثاني ، بين ( ب ،س) ومدير الصندوق الوطني  2822تحت رقم ، 05/09/2007الصادر بتاريخ ،) قرار المحكمة العليا 1(

 للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء .

بين (ب، ع ) ورئيس لجنة العجز لولاية الشلف . 191227رقم تحت  14/03/2000) قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية الصادر بتاريخ 2(  

  1998عن قسم المحكمة العليا  2/1996،المجلة القضائية ،عدد المنازعات في الضمان الاجتماعي  ،) ذيب عبد السلام3(

. 20ص   

وان المطبوعات الجامعية ) أحمية سليمان ، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، دي4(

. 195ص ، 2005 ، الجزائر،الطبعة الثالثة  
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 الفرع الثاني : إجراءات سير أعمالها 

ها ـــمن رئيس ـــاءاستدع ىت الحاجة إلى ذلك ، بناءا علـــا دعلجنة العجز الولائية تجتمع كلم   

في مقر وكالة الصندوق الوطني للتأمينات ، و أسندت رئاسة اللجنة إلى قاضي برتبة مستشــار 

لدى مجلس القضائي وعليه ينبغي في قرارات اللجنة تحديد صفة الرئيس وإلا اعتبــر القـــرار 

ون أن ذكـر صفــة كل عضــو من أعضاء اللجنـــة هو إجـــراء مشوب بعيب في الإجراءات ك

جوهري من النظام العـام يترتب عن عـدم احترامـــه بعــرض القــرار المطعــون فيه للنقــض 

والإبطال .وهذا ما راحت إليه المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية القسـم الثالـــث فــي قـــراراها 

اعتبـــرت  بأن إغفـال تحديــد  760فهرس  191227تحت رقم  14/03/2000المــؤرخ فــي 

 صفة الرئيــس اللجنة يعرض قرار المجلس للنقض والإبطال. 

أما بالنسبة لمداولات اللجنة الولائيــــة للعجز فلا تصــح إلا إذا حضر اجتماعها أربعـــة مـــن 

اعات يرســل رئيــس اللجنـــة محاضــر  أعضائها على الأقل وبعد الانتهاء  من عقد الاجتمـــ

الاجتماعات إلى مدير وكالة الضمان الاجتماعي في خـلال عشريــن يوما ابتـــداء من تاريـــخ 

)1( 05/433من المرســوم التنفيذي رقم  06انعقاد اجتماع اللجنة وهــذا طبقــا لنص المــادة   

) 2(مكلفون بدراسة الملف بالسر المهني. ويلتزم أعضاء اللجنة وكذا الأطباء الخبراء ال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة  الولائية للعجز في مجال الضمان ، 08/11/2005مؤرخ في ، 05/433من مرسوم تنفيذي رقم  06) المادة 1(

ها .الاجتماعي وكيفيات سير  

.الذكر ،السابق  05/433من المرسوم  08مادة ) ال2(
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شريــة وبالمقابل تضع هيئة الضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنـة كل الوسائل المادية والب

 الضرورية لسيرها .

فــي عنـــوان السر  41إلى  36ولقد عرفت مدونة أخلاقيــات الطب الســر الطبي في المـــواد 

 المهني هو جوب احتفاظ الطبيب :

بكل ما يراه ويسمعه ويفهمه أو كل ما يؤتمن عليه خلال أداء مهمته .-  

بحوزته . حماية البطاقات السريرية ، ووثائق المريض الموجودة-  

  )1(والمقصود من هذا هو احتــرام شرف المريض وحمايــة شخصيتــه حماية عامة ومطلقــة 

وضمانا لأداء اللجنة مهامها على أكمل وجه يمنح لأعضائها  تعويضات عن الحضـور بمبلـغ 

م من المرســو 10دج ) عن كل جلســـة ، وذلك وفقا لمــا جاء في المــادة  1000ألف دينار (

)2(المذكور أعلاه   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

دراسة مقارنة  عن أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية من قبل ،المسؤولية الجزائية الطبية ،) د/ حمليل صالح 1(

121ص ، 2008أفريل  10و09أيام  ،جامعة مولود معمري بتيزي وزو  

الذكر . ، السابق 05/433من مرسوم تنفيذي رقم  10ادة ) الم2(  
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 الفرع الثالث : آجال الطعن أمامها 

على المؤمن له أن يباشــر إجـراءات الطعـــن  08/08من القانون رقم  1/ 33لقد نصت المادة 

في قرار هيئة الضمان الاجتماعي أمام اللجنة الولائية للعجز في أجل شهر يسري ابتـــداء من 

تاريخ استلام تبليغ القرار .على أن يكون الطعـن في الشكــل طلــب مكتــوب مــرفق بتقريــر 

ة الوصــــول مع إشعــار بالاستلام ، أو إيــداعــه الطبيب المعالج أو عن طريق رسالــة مضمن

 لــدى أمانة اللجنة مقابل وصل إيداع .

عليه فإن الإعترضات المتعلقة بالقرارات الصـــادرة عن هيئات الضمان الاجتمـــاعي يطعــن 

القضائيــة  فيها أمام اللجنــة الولائية المختصــة بحــــالات العجز قبـــل اللجـــوء إلى الجهــات  

)1(المختصة   

لقد أكد القضـــاء أن الاعتراض من طرف المؤمــن له هو إجراء شكلي جوهـــري وفي حالــة 

 عدم تقديمه فترفض دعواه شكلا .

 191004هذا ما جاء في قـرار المحكمة العليا الغرفــــة الاجتماعية القســـم الثالـــث ملف رقم 

حيث يتبيــن من القرار المطعون فيه أن موضوع النزاع لــه حيث جاء فيه "  756فهرس رقم 

 طابع طبي سبق طرحه على الطبيب المستشــار للصندوق الــذي جاء قــراره مخالــف لـــرأي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين ( م،ب)  15/02/2000قرار صادر بتاريخ  385رقم الفهرس  187859قرار المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية القسم الثاني ملف رقم )1(

 والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكالة بويرة .
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عن اعتراض أمــام اللجنــة الولائيـــة المختصــة بحــــالات العجـــز الطبيب المعالج فأقام الطا

 التـــي أصدرت قرارا أعدلت بموجبه قرار الصندوق .

أن الطاعن عوض أن يتبع الإجراءات القانونية للطعن في قـرارات اللجنـــة الولائيـــة العجــز 

زاع علــى المحكمة التـي قبلــت عرض الن 83/15من القانون  37المنصوص عليها في المادة 

التصدي لموضـوع الدعوى وسايـــرها المجلس القضائي بقبوله الفصـــل في النزاع بمـــوجب 

القرار المطعون فيه في حين كان على المجلس القضاء بـعدم الاختصاص ، وذلك يكـــون قــد 

)1(خالـف أحكام القانون ويستوجب النقض وبدون إحالة " .  

د القضاء أن قرار صادر عن هيئة الضمان الاجتماعي يتعلق بحالة العجـز ولم يطعــن كما أك

 فيه أمام اللجنة الولائية للعجز في الآجال المقررة قانونا بعد التبليغ الصحيح نهائيا .

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين ( ع ، ج ) ومدير الصندوق الوطني  14/03/2000مؤرخ في ، 191004ملف رقم  ،القسم الثالث،رفة الاجتماعية ) قرار المحكمة العليا الغ1(

 للتأمينات الاجتماعية وكالة سكيكدة .
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الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 المطلب الثاني : اختصاصات اللجنة الولائية للعجز والتدابير التي تتخذها 

 جبخصوص  حالة العجز النات نتعتبر لجنة العجز الولائية هيئة إخطار ، تستقبل شكوى المعنيي

 )1(ي ــــه في الآجل القانونــمهني أو حادث ويشترط لصحة الإخطار أن يتم إيداععن مرض   

ي ـــان الاجتماعاريخ استلام تبليغ قرار هيئة الضــــتداء من تـدد بثلاثين يوما تحتسب ابـمحوال

رض عليه  .ــــالمعت  

. نتعرض في هذا المطلب لاختصاصات اللجنة الولائية للعجز وكذا التدابير التي تتخذها  

 الفرع الأول  : اختصاصات اللجنة الولائية للعجز

من القانـــون  31لولائيــة للعجــز هي تـلك المحــددة بموجــب المـادة إن صلاحيــات اللجنـة ا

والتــي تتمثــل أساســا في البـت في الإعترضـــات والطعـــون المقدمـــة ضـــد   08/08رقـم 

  )2(القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي والمتعلقة  بالخلافات التالية : 

، الكلي، أو الجـــزئي الناتـــج عن حادث عمل أو المرض المهني يتــــرتب حالة العجز الدائم -

 عنــه منح ريع .

قبول العجز وكذا درجته ومراجعة حالة العجز في إطار التأمينات الاجتماعية .-  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)Ali Filali, «  le contentieux de sécurité sociale »,R.A.S.J.E.P ,N°3 ,Alger,2001,  P 51 .                                            

يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  ،08/08من قانون رقم  31المادة  راجع)2(             
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ففي حالة توفر هذه الحالات المذكورة أعلاه ( حالة العجز الناتج عن حادث عمل أو المـــرض 

المهني في اطار التأمينـــات الإجتماعية ) فإن المؤمن له بعدما يبلغ بالقـــرار الطبي من طرف 

فإنه يقدم مباشرة الإعتراض على هذا القرار أمام لجنة العجـــز دون  هيئة الضمان الإجتماعي

)1(. 83/15اللجوء الى إجراءات الخبرة الطبية كما كان معمول به في قانون   

والتــــي جاء فيهـــا على أنه " تخضـــــع  08/08من القانـون رقم  19هذا طبقا لنص المـــادة 

أعلاه للخبرة الطبيـة ، باستثناء تــــلك المنصــوص  17دة الخلافات المنصـوص عليها في الما

)2(من هذا القانون ".  31عليها في المادة   

بالتالي فالمشرع أوكل للجنة العجز الفصل في الخلافات المتعلقـة بالعجز مباشرة دون اللجــوء 

ز في حاجـــة الى إجراءات الخبرة الطبية وهذا لربح الوقت وذلك كون أن المصاب بحالة العج

 ماسة الى التكفل به عن طريق منحه التعويضات المقررة له الناجمة عن عجزه .

اللجنة الولائية المختصة  بحالات العجز تختص بالنظر في عــدة حالات والتـــــي تتعلـــق بما 

 يلي :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 122ص ، المرجع السابق ، ) سماني الطيب1(   

تعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي .السابف الذكر ،ي 08/08قانون من  19المادة  راجع )2(  
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ز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني .حالة العج  

مادام أن العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني يشمل العجــز الكلي المؤقت والجزئــي 

 الدائــم وكــذا تاريخ الجبـر وتاريــــخ الشفــــاء فبتالي سنتنــــاول كــل عنصر على حــــدى. 

جزءا من قواه العامة . العجز الجزئي هو الذي يفقد العامل المصاب بسببه  

أما العجز الكلي الدائم ، فهو كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة دائمة بيـــن العامل وبين  

 مزاولة أي مهنة كحالة فقدان البصر.

العجز الكلي المؤقت ، هو  حالة توقف المؤمن له عن العمل بسبب حادث عمل أو مــرض 

لمؤقت أو رفض العجــز كله فإنه يحق للمؤمـــن له أن مهني وعدم قبـول مدة العجز الكلي ا

 يعتــرض مباشـــرة أمام لجنة العجز الولائية المؤهلة للنظر في ملف طعنه .

إن لجنة العجز هي التي تقرر تاريخ الشفاء أو الجبر ، ولمـــا  ،تقدير تاريخ الشفاء أو الجبر

ع إلى قانــون حـــوادث العمل والأمـــراض لهذيــن التاريخين من أهميــة فإنــــه بالرجـــو

المهنية ، يتضـــح لنا ذلـك في إطـــــار معاينــــة الإصابـــــات التي تلحق العامل من جراء 

 حادث عمل أو مرض مهني .
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فيقوم العامل بتقديم طلب للجنة الولائية للعجز مرفوقا بكل المراجع التي ستسمح لهـا بتقديـــر 

تاريخ الشفـاء الــــذي عادة ما تتضمنه شهادة الشفـــاء ، في حالـــة ما إذا لـم يخلــف الحـادث 

ذي تتضمنه شهادة الجبر .عجـــزا دائما ، أو بتقديــــر تاريخ الجبر ال  

فإن تاريخ الجبر هو التاريخ الذي تصبح فيــه الحالــة  84/28من المرسوم  08/1وطبقا للمادة 

  )1(الصحية للمصاب نهائية أو مستقرة بحيث لا يرجى تغييرها بصفة ملموسة 

ار ماديـة التي قـــد لعل لأهمية المسألة المتعلقة بتاريــخ الشفاء أو الجبر تعود الى ما لهــا من آث

  )2( أوريوع تمكن العامل من التحصل عليها على شكل آداءات  

إمكانية استفادة ذوي حقوقه لكنهـا في حالة وفاته على إثر تلك الإصابات ، وفقــا لما جاء بـــه 

) 3(القانون في هذا الشأن   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وين الثالث والرابع الذي يحدد كيفيات تطبيق العنا،11/02/1984مؤرخ في ، 84/28من مرسوم رقم  08) راجع المادة 1(

تعلق بالحوادث عمل والأمراض المهنية .،ي 02/07/1983خ في مؤر، 83/13والثامن من قانون   

جريدة رسمية ينات الإجتماعية،،يتعلق بالتأم 02/07/1983،مؤرخ في  83/11من قانون  27/28المواد  ) راجع 2(

. 28رقم  05/07/1983  

. من نفس القانون  57-52-50-49-48) راجع  المواد 3(  
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ة على العمــــــل ، فهو حالة تصيب الإنســـان في سلامتــــه هو عدم  القدر العجز بصفة عامة

الجسديــــة فتؤثر على قواه البدنية وقدرته على القيام بعمل ويقاس مدى فقد القدرة على العمـل 

)1(بالنظر الى الشخص السليم المعافى   

لعمل هذا العجز  قد يكون بسبب  حادث عمل أو مرض مهني مفاجئ طرأ في نطاق علاقة ا

بالنسبة للحادث العمل فهو الحادث الذي يقع أثناء ممارسة أو بمناسبــة ممارسة عمل معيـــن، 

كما عرف أيضا: "هو ذلك الحادث الذي يطرأ خلال العمل أو بمناسبته مهما كان السبب وفي 

كل الحالات التي يكون العامل خاضعا لرب العمل على أن يكون سبب وقوعه خارجيا ، يلحـق 

)2(رارا جسدية بجسم العامل ويحدث فجأة "أض  

يعرف أيضا بأنه "كل واقعة تسبب مساسا بجسم الإنسان وتكون ذات أصل خارجـي تتميــــز 

بقدر من المفاجأة والمقصود بالمساس بجسم الإنسان كل أذى يلحق به مــــن جـــروح وفقــدان 

)3(القوى العقلية والوفاة ..."  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء  ،منازعات الضمان الاجتماعي ودور القاضي فيها،) ذراع القندولي عثمان 1(
9ص  ،2007الجزائر ، 15الدفعة    

)2 ( Dominique Grandguillot, droit du travail et de la sécurité sociale , 9éme édition , Paris , 

2006, P 254.  

. 52، ص 2001محمد حلمي مراد ، التأمينات الاجتماعية ، المكتب الجامعي الحديث ،مصر،  (3) 
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ف البعض الأخر على أن حادث عمل هو اجتماع العناصر المكونة له وهي :كما عر  

أن تكون هناك واقعة تسبب خسارة ، أن تظهر الخسارة في جسم الإنسان ، وجود رابطة سببية 

)1(بين الحادث والإصابة ، أن تكون الإصابة من جراء العمل أو بمناسبته   

يجة معينة على جسم الإنسـان ، أي ضــــرر أي أن حادث العمل يجب أن تترتب عنه ظهور نت

.)2(جسماني كالجروح والكسور ....  

كما ينبغي أن تكون علاقة سببية بين العمل والإصابة إما بطريقة مباشرة حيث تكون الإصابــة 

أو بطريقة غير مباشرة بحيث يمكن القول لو لا العمل لما  )3(نتيجة مباشرة عن العمل أو بسببه 

. ومثاله أن تكون إصابة ناتجة عن رصاصة طائشة من عامل يعبث بمسدس كان  وقع الحادث

  )4( بحوزته

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)Louis M elennec , la reparation des Accident du travail , Paris 1977 ,P11.      

. 312ص  2001لحديث الإسكندرية ، ، التشريعات الإجتماعية ، المكتب الجامعي ا   (2)محمد مجدي البتيتي  

(3)Hadouche Mourad , op-cit  P 89 . 

. 313) محمد مجدي البتيتي، المرجع السابق، ص 4(  
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واكتفـــى  )1(أما بالنسبة للمرض المهني فإن المشرع الجزائري لم يعـــرف الأمـراض المهنية 

نصت على :" تعتبر أمراضا مهنيــــة كـــل  63ببيان الأمراض التي تأخذ هذا الوصف فالمادة 

 أعراض التسمم والتعفن والاعتلال تعزى  على مصدر أو سبب مهني خاص ".

لمهني هو المرض الذي يصيب الشخص بسبب مزاولته مهنة معينة أي أنه مرتبط إن المرض ا

) 2(بمزاولة العمل .  

 84لقد إتخذ المشرع الجزائري طريقة الجداول في تحديد الأمـــراض المهنية والتي تحتــــوى 

 جدولا ،يحدد كل جدول بدقة تعييــــن المرض ويذكر قائمة الأعمــــال التي قد تسببــــه

 ومــــدة 

   )3(التكفل به .

لا تعد الجداول جامدة ، بل يمكن أن تراجع القائمــة وتضاف إليها بعض الأمــراض ، بموجب 

)4( قرارات وزارية مصدرها الوزارة المختصة في مجال الضمان الاجتماعي.  

ـراض ألزم المشرع كل صاحب عمل يستخدم وسائــــل عمـــل من شأنهــــا أن تسبب في الأمـ

)5(المهنية التصريح بها لدى هيئة الضمان الاجتماعي ،مفتش العمل ،والمدير الولائي .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يتضمن حوادث العمل الأمراض المهنية .83/13من قانون رقم  63) المادة 1(  
. 42الإجتماعي ، الدار الجمعية ،بيروت  ،ص ) حسين عبد اللطيف حمدان ، أحكام الضمان 2(  
،محدد قائمة الأمراض لبتي  05/05/1996من الملحق الأول من القرار الوزاري المشترك ،مؤرخ في  15) جدول رقم 3(

.16،جريدة رسمية عدد  02و 01يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه   
(4)Tayeb Belloula , sécurité sociale , la réparation des accidents du travail et des                         
 maladies professionnelles , Dahlab, Alger 1993 P 72 .  

، يتضمن حوادث العمل والأمراض المهنية 83/13من قانون  69المادة   (5)  
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إلا أن الجداول المحددة للأمراض المهنية بحاجة الى المراجعة ، لوجود عدة أمراض خاصة 

 لم يتم ذكرها في القائمة المعتمدة من الصندوق .

ميـــن عن العجـز المتعلق بالتأمينــات الاجتماعيــة أن التأ 83/11من القانون  31حسب المادة 

) 1(يستهدف منح معــاش للمؤمـــن له الــذي يضطـــره العجـــز إلى الانقطاع عن عمله   

تقدر درجة العجز من طرف طبيب مختص ،ويحســب على أساسها مبلغ المعاش وفقا للقواعد 

عندمــا  الخاصة البينة في قوانين التأمينات الاجتماعية، ويتقاضى المؤمن له معـــاش العجــز

  )2(يكون مصاب بعجـــز ذهـب بنصف قدرته على العمل أو الكسب على الأقل .

والمــــادة  36تجـــدر الإشـــارة إلى أن العجـــز مصنـــف إلى ثلاثـــة أصناف حددتها المادة 

مــــن نفس القانون وهي كالتالي : 37  

  .نشاط مأجور العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسةالصنف الأول :

: العجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور.  الصنف الثاني  

: العجزة الذيـــن يتعذر عليهم إطـــلاقا القيام بأي نشاط مأجور ويحتاجــون الى الصنف الثالث 

)3( مساعدة غيرهم.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
تعلق بالتأمينات الاجتماعية.،ي 02/07/1983في مؤرخ ، 83/11من قانون  31) المادة 1(   

الذكر . ، السابق 83/11من القانون  32لمادة ) ا2(  

منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري ، الجزء الأول المنازعات العامة في مجال الضمان ،) سماني  الطيب 1(

. 42ص  ،2008 ،بديع للنشر والخدمات الاجتماعية الإعلامية الجزائرالطبعة الأولى دار ال ،الاجتماعي  
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% من الأجـــر  60ب  83/11من القانـون  37بالنسبة لمقدار نسبة العجز الأول حددتها المادة 

مــن  37السنوي المتوسط للمنصب ، أما مقــدار نسبة العجــز للصنف الثانــي حددتهـــا المادة 

مقــدار نسبة العجــز ب  39% والصنف الثالث فقد حددت المادة  80القانون السالف الذكر ب 

مساعد .% تمنح للشخص ال 40ويضاف نسبة  37% من الأجر المحدد في المادة  80  

إن تاريخ الجبر هو ذلك التاريــخ الذي يمكــــن المؤمن له المصاب من الانتقـــال من مرحلـــة 

أداءات العجز الكلي المؤقت إلى مرحلة أداءات العجز الجزئــي الدائم ، بمعنى ينتقل المؤمـــن 

  )1(له من مرحلة تقاضي الأداءات عن العجز الكلي المؤقت في شكل عطل مرضية 

إلى مرحلة تقاضي  الأداءات تحت عنوان العجز ، وهذا من خلال منحة نسبة العجز والتـــي 

تضرب في الأجر الخاضع للإشتركات الضمان الاجتماعي والذي كان يتقاضــــاها المؤمـــن 

 المصاب قبل وقوع حادث العمل .

ة ــــي مرحلـــندوق تنتهمن طرف الطبيب المستشار التابع للص بعدما يتم تحديد تاريخ الجبر 

ة ــــات بنسبــالاستفادة من العجز الكلي المؤقت ، والتي كان يتقاضى فيها المؤمن له التعويض

المــــرض ن على ــ% أي يتقاضي تعويضات من نفس طبيعة التعويضات المتعلقة بالتأمي100

وتخضــع تحـــديدها الـى  وهنا تأتي مرحلة ثانية وهي مرحلة الاستفادة من نسبة العجز الدائــم

رأي الطبيب المستشار التابع للصندوق حسب حالة كل مؤمن له مصاب أي أن  النسبة تكـــون 

% وهي قابلة للمراجعة . 100% إلى  0من   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علق بحوادث العمل والأمراض المهنية .ت،ي 02/02/1983،مؤرخ في  83/13من قانون  28) راجع  المادة 1(  
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تاريخ الشفاء فهو ذلك التاريخ الذي  لم يعــــد يظهر بعده أي تفاقم للجروح ولم يعـــد المصـاب 

لقى العلاج الضروري وهو ما يسمى بالشفاء التام والنهــائي الــــذي لا يخلــــق أية عاهـــــة يت

)1(وظيفيــــة .  

قد يكون حادث عمل أو مرض مهني فيودي بحياة العامل وفي هذه الحالة تنتقل صفة المدعــي 

رور أو من ذوي إلى ذوي الحقوق ، غير أن سبب الدعوى لا يتغيـــر سواء رفعت من المضـــ

 الحقوق .

الأشخاص الذين كانوا تحت رعاية ومسؤولية العامل وهم ذوي الحقوق المحـددون  من طرف 

. )2(المشرع على سبيل الحصر.  

حيث يتحصلون على رأسمـــال الوفاة وهو المبلغ الذي يدفـــع إلى ذوي الحقوق دفعـــة واحدة 

 فور وفاة العامل المصاب .

ي الحصول على رأسمال الوفــــاة عن عامل المتوقي بحادث عمل أو مرض لكن يسقط الحق ف

مهني في حالة حصــول ذوي الحقوق على منحة الوفاة من باب التأمينـــات الاجتماعية كـــون 

  )3(أن المشرع قد نص على عدم جواز الجمع بينهما .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة تخرج لنيل تكوين ما بعد التدرج  ، المدرسة العليا للضمان ،المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي ،ابن باتيش الذواري ) 1(

. 16ص ، 2003-2002 ،، جامعة الجزائر رالاجتماعي بالاشتراك مع كلية العلوم الاقتصادية والتسيي  
،يتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 83/11من قانون  67إلى المادة ،التي أحالتنا  83/13من قانون  52) المادة 2(  
،يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية .  83/13من قانون  53) المادة 3(  
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تاريخ الجبر ينجــــم عنـــه الكثيـر من المنازعات المتعلقــــة بتحديده وفي هذا الإطــــار أكدت 

أنه لا يمكن الإستفــــادة من  08/03/2006المحكمـــة العليــــا في قراراهــــا الصادر  بتاريخ 

يبدأ حساب العجز الجـــزئي نسبة العجز الدائـــم إلا إذا ما تــــتم تحديد تاريخ الجبر ، و بالتالي 

  الدائم إبتداء من هذا التاريخ وهــــو تاريخ الجبر .

على أنه يجـــب على القضــاة التأكــــد من  71449جاء في قرار المحكمة العليــــا الملف رقم 

د هو الـذي يحـــــد )1(وجود جبر جروح المأمــــن له علمـــا وأن تاريخ التوقـــف عن العمـــل 

بالنسبـــة للتعويــض عن  83/13من القانون  36تاريــــــخ المستحقات التي تنص عليها المادة 

العجــــــز المؤقت ، إلى تاريخ الشفاء التام أو جبر الجرح وكذا في حالة التفاقــــم وفــــي حالة 

من  48و  36ادتين مخالفــــة ذلك فإن قضاة المجلس عرضــوا قرارهم للإلغـــــاء مادام أن الم

)2(تعد من النظام العام  83/13القانون   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية . 13/ 83من قانون  36)راجع  المادة 1(  

المجلة القضائية العدد الأول الصادرة عن قسم النشر   371449لف رقم ،م 08/03/2006)قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية، الصادر بتاريخ 2( 

320ص  2006والمستندات بالمحكمة العليا بالجزائر   
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ة العجز مراجعة حال  

المتعلق بالتأمينات على أن معاش العجز يمنح بصفة  83/11من القانون  44لقد نصت المادة 

مؤقتة ويمكن أن يراجع إثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى إذا ما ثبت بأن نسبة قـــــدرة 

)1(% 50المستفيد على العمل تفوق   

رار الصندوق طبقا لما جـــاء في المــادة في هذه الحالة يمكن للمؤمن له تقديم إعتراض على ق

السالف الذكر ومن ثمة فإن للجنة العجز صلاحية دراسة الملــف  08/08من القانون رقم  31

من جديد من خلال الوسائل المتاحة في هذا المجال والقول هل يحق للمعترض أن يستفيد مـن 

ختصين في هذا المجــال الذين يـــبدون العجز مرة ثانية أم لا وذلك بالإعتماد على الخبراء الم

 رأيهم الطبي حول الحالة الصحية للمؤمن له .

على أنـه "يمكن  أن يراجــــع الريـــــع إذا إشتــــد  83/11من القانون  58كما تضيف المادة 

عطــــب المصاب أو خف ، ويقتصر إجراء المراجعة على حدوث تغييـــر فعلي في حالـــــة 

)2( وذلك بعد دخول القرار الذي يحدد الشفاء أو الجبر حيز التطبيق "المصاب   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلق بالتأمينات الإجتماعية .، ي02/07/1983،مؤرخ في  83/11من قانون رقم  44) المادة 1(  

تعلق بحوادث العمل والأمراض ي 28رسمية عدد عدد  ،جريدة 1983/ 02/07،مؤرخ في  83/13قانون من  58) المادة 2(

 المهنية المعدل والمتمم .
130أنظر كذلك قرار لجنة العجز في الملحق المرفق لاحقا ،ص   
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فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن الريع يمكن أن يــراجع وذلك إذا اشتد عطب المصــــاب أو 

خف ، ففي الحالة الأولى تزيد نسبة العجز لأن الحالة الصحيــة للمصاب ازدادت  سوءا  أمـــا 

لكــــون في الحالة الثانية فإن نسبة العجز تكون قليلة مقارنة على ما كانت عليه من قبــل وذلك 

 أن الحالة الصحية للمؤمن له المصاب قد تحسنت .

:" تفاقم الإصابة أو ظهــــور إصابة جديـــدة ناتجة عن 84/28من المرسوم  11نصت المادة  

)1(حادث العمل أو المرض المهني الذي تعرض له بعد أن أخذ المصاب يتماثل للشفاء ".  

التعويض اليومي عن عجزه المؤقت حتى تاريخ  لنصل في الأخير إلى القول أن العامل يستحق

)2(شفاءه التام ، وأصبح قادرا على العمل وعليه فهو في غنى عن التعويض .  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  08و -04-03اوين يحدد كيفيلت تطبيق العن 1984فيفري  11مؤرخ في  84/28من مرسوم رقم  11)راجع  المادة 1(

.1983يوليو  02المؤرخة في  07جريدة رسمية  عدد  83/13قانون رقم   

(2) Hadouche Mourad ,op-cit P 95                                                      
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 الفرع الثاني : التدابير التي تتخذها لجنة العجز الولائية المؤهلة في سبيل آداء 
مهامها .                     

 

المعدل والمتمم لجان الطعن المسبق قصد دراسة الاعتراضات على  83/15لقد أنشأ القانون 

الضمان الاجتماعي .القرارات الصادرة عن هيئات   

إن القانون لم يقيد مجال صلاحيات اللجنة ، عكس ما ذهب إليه المشرع بالنسبة لإجــــراءات 

الخبرة الطبية ، أين ألزم الطبيب الخبير بضرورة التقــيد بحدود المهام الموكلــــة إليه ، كما أن 

الوارد ضمـــن القائمـــــة التي المشرع لم يحدد إن كان الأمر يتعلق بالطبيــب الخبير المختص 

 تعهدها الوزارة المكلفة بالصحة أم لا 

لكن مع ذلك يمكن القول  أن نفس الشيء ينطبــق بالنسبــة للجنـــة العجـــز لأن الصلاحيــــات 

الواسعة الموكلة لها يجب أن تسخر للإجابة على الأسئلة التي يطرحهــا النـزاع المعــــروض  

)1(عليها    

على أنـه " تتخذ لجنــــة العجـــز  08/08من القانـــون رقم  32في هذا الإطار نصـــت المادة 

الولائية المؤهلة كل التدابير لا سيما تعييــن طبيب خبير وفحص المريــــض وطلب فحـــوص 

) 2(تكميلية ويمكنها أن تقوم بكل تحر تراه ضروريا"  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 96ص  ،المرجع السابق ،)  بن صاري ياسين1(  

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي . ،23/01/2008المؤرخ في ، 08/08من القانون  32المادة  راجع )2(  
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 وعليه فمادام أن لجنة العجز تتمتع بعدة صلاحيات فيمكن لها أن تصدر عدة قرارات ومنهـا :

عدم قبول الطلب شكلا : *  

ويمكــن ذلك في حــــالة ما إذا لجـأ المؤمـــن له مباشـــرة الى رفع دعـــوى قضائيـــة قــــبــل 

عتراض أمام لجنــة العجــــز  الولائيـــة ، فيكــون بذلك خالــــف القانــون وعليـــه رفــــــع الا

 يرفـــض طلـــب المعترض شكلا .

تعيين خبير طبي لتحديد نسبة العجز . *  

السالف الذكــر عل أنه " تتخذ لجنة العجــــز الولائيـة  08/08من القانون  32لقد نصت المادة 

ابير لاسيما  تعيين طبيب خبير وفحص المريض " المؤهلة كل التد  

هذا يعني أن لجنة العجز الولائية يمكــن لها أن تعين خبير طبي لفحص المؤمـــن له وتحــــديد 

نسبة عجزه خاصة في خالة ما إذا كان المؤمــن له يعانــي من مرض خطيــــر أو تم إجــــراء 

قضة ، أو في خالة تفاقــم الأضرار وســوء حالتــــه للمعني عدة خبرات طبية واتضح أنها متنا

 الصحية .

والذي جـــاء فيه  22/05/2007كما هو الشأن في القرار الصادر عن لجنة العجز المؤرخ في 

على أنه " حيث تم تعيين الخبير المختص في جراحة العظام بمستشفى الجامعـــي بسطيف من 

عارض  حيــــث تم تعيين الخبيــــر من طــــرف مصالح الصندوق والتي رفضت من طرف ال

مديرية الصحة والسكان والذي أنجــز خبرته وخلص فيها إلى منح العارض نسبة العجز تقـدر 

أشهــــر  09%  لمدة 45% ، حيث تمت استفادة العارض من نسبة العجــز المقدرة ب  45ب   
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تمـــت 2007وحـــيــث أنه بتاريخ مارس  06/03/2007إلى غاية  07/06/2006من تاريخ   

%  حسب الجدول الوطنـــي ، وحيــــث تقـــدم العــارض  14مراجعة العجز وتخفيضـــه الى 

أشهر وعليـــه قررت اللجنـــــــة في  06% لمدة  14بة العجز المقدرة ب بالاعتراض على نس

الشكل قبول الاعتراض وفي الموضوع تعيين الخبيرة (ز، ح ) المختصة في جـــراحة العـظام 

  )1(لإجراء خبرة على المؤمن وتحديد عجزه. 

.* المصادقة على الخبرة   

بتعيين خبير طبي ، فهـــذا الأخير ينجز الخبرة  في حالة قيام لجنة العجز بإصدار قرار يقضي 

 المسندة إليه ويقدم تقريرا طبي عن ذلك  ،فالمؤمن له يقدم طلب للجنة العجز يتضمن إما :

المصادقة على الخبرة في حالة الموافقة على تقريرها .-  

أو يقدم تعيين خبير آخر وذلك في حالة عدم رضائه بنتائج الخبرة و اعتراضه .-  

هذه الحالة يمكن للجنـة العجز أن ترفـــض اعتراض المؤمن له  وبالنتيجـــة تصادق على  في

نسبة العجز الممنوحة للمعترض كون أن الخبرة أنجزت طبقا للقانون وأجابت على كل مسـائل 

 محل النزاع .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين (ب ،ع) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية  22/05/2007ادر بتاريخ قرار لجنة العجز الولائية الص) 1( 

 للعمال .
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الة ما إذا اتضح لها أن اعتراض المؤمن كما يمكن للجنة العجز أن تقضي برفض الطلب في ح

له غير مؤسس ، خاصة في حالة ما إذا كان المعني استفاد بنسبة عجز تتلاءم مع حالته 

 الصحية وفقا للجدول مخصص .

في هذا الصدد قد صــدر قرار عن لجنة العجز جاء فيه " حيث أن المعـــترض قـــد تعـــرض 

رج بوعريريج وأصيب بكسر ثلاثــة أصابعه في اليــــد لحادث عمل لما كان يعمل في شركة ب

% غير قابلـــــة  7جبر وبدأ العمـــــل وعــوض بنسبة  2005/   14/02اليسرى  وفي تاريخ 

أجريت له خبرة طبية من طرف الخبير المختص فـي  23/03/2005للمراجعة ، حيث أنه يوم 

للمراجعة ، حيث أن المعني بالأمــــر لـــم  %  غير قابلة 9جراحة العظام ومنحة عجزا بنسبة 

يرض بهذه النسبة واعترض على ذلك أمام لجنة العجز ، حيث أن طلــب المعني بالأمر جـــاء 

وفقا للإجراءات القانونية وعليه يتعين قبوله من الناحية  الشكلية ، وأن لجنة العجز بعد دراسة 

قارنة بما أصابه من أضرار ، وبالتالي إعتراضه ملف طبي تثبت لها بأن هذه النسبة منطقية م

)1(غير مؤسس"   

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن ولاية برج بوعرير يج بين ( ب ، ل ) ومدير الصندوق ، 01/06/2005الصادر بتاريخ ،) قرار لجنة العجز الولائية 1(

وكالة برج بوعريريج .، الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء  

-62-  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

الذي جـــاء في الوجه الثـــالث منه " لكــــن  )1( 188822هذا ما أكده قرار المحكمة العليا رقم 

قرار المنتقد فإنه يتبين عكس ما يدعيه الطاعن ذلك أن صلاحيـــــات اللجنـــــة بالرجوع إلى ال

تقتصر على دراسة الملف الطبي وأخذ رأي الطبيب المستشار المعتمد لــدى هيئة الضمــــــان 

الاجتماعي ، وحيث أنه تبعا لذلك فإن اللجنة لم ترى ضرورة للقيــام بخبرة مضادة طالمـــا أن 

قد إلتأمت  جروحه وأن قرارها كان معللا بما فيــه الكفاية وأن الخبرة أنجـــزت على العارض 

 المصاب كانت وافية وشاملة ومنه كان القرار مسببا والنفي عليه بخلاف ذلك في غير محله" .

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15/02/2000المؤرخ في  386رقم الفهرس  188822لاجتماعية  القسم الثاني رقم الملف) قرار المحكمة العليا الغرفة ا1(

 قضية ( ت ،ح) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة تيبازة .
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 المطلب  الثالث : قرارات اللجنة الولائية للعجز المؤهلة

الولائية للعجز البت في الاعتراض في مدة محددة ،(فرع أول ) ة نألزم المشرع الجزائري اللج

والقرار الصادر عن هذه اللجنة يخضع لمجموعة من الإجراءات والشكليات الجوهريـة ، وفي 

لقرار للنقض منها  تسبيب قراراتها ،(فرع ثاني ) وتبليغها للأطـــــراف حالة إغفالها يتعرض ا

) يوما  ابتداء من تاريخ صدور القرار ، (فرع ثالث ) .20المعنية في أجل عشرين (  

 فرع الأول : ضرورة فصل لجنة العجز في الاعتراض المقدم أمامها خلال 60 يوما 

ى أنه "تبث اللجنة في الاعتراضات المعروضــة عل 08/08من القانون  31/4لقد نصت المادة 

) 1() يوما ابتداء من تاريخ استلامها العريضة ".60عليها في آجل (  

) يوما للجنة العجز الولائيـــة لإصــــدار 60فمن خلال هذه المادة يتبين أن المشرع حدد مهلة (

قرارات هيئة الضمـــان  قرارها في النزاع المعروض عليها وذلك من تاريخ استلام الطعن في

بشأن العجز المترتب عن المرض أو حادث العمل أو مرض مهني . )2(الاجتماعي   

يوما واللجوء مباشرة الى القضاء مخالفـــــة  60في حالة عدم انتظار المؤمن له انقضاء مهلة 

اءات .ويترتب عن ذلك رفض الدعوى لفســــاد الإجــــر 83/15من القانون  36و  30للمادة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان ، 23/02/2008في ، مؤرخ  08/08من القانون رقم  4/ 31المادة  راجع )1(
جتماعي .الإ  
. 21ص ،الرجع السابق ،) ذيب عبد السلام 2(  
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يوما المقررة قانونا للفصل في الاعتـراض  60لكن عدم احترام لجنة العجز الولائية المهلة 

 المقدم أمامها يخول للمؤمن اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية .

اء المحكمة العليا على أن سكوت لجنة العجز التي لم تتخــذ أي قرار رغــم ولقد استقر قض

يعطي الحق للمعنــي )1( 83/15من القانون  36إنقضاء أجل الشهرين المقرر بموجب المادة 

بالأمر بعد انقضـــاء الأجل القانوني اللجوء الى القضاء وهذا ما أكده قرار المحكمـة العليا 

.08/03/2006الصادر بتاريخ   
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، الصادر  28،يتعلق بمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي ، جريدة رسمية عدد  83/15من قانون  36) راجع المادة 1(

. 05/07/1983بتاريخ   
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 الفرع الثاني : ضرورة تسبيب قرارات اللجنة الولائية للعجز .

"يجب أن تكون قرارات اللجنة معللة "  )1(أوجب القانون كذلك أن يكون قرار اللجنة مسببا  

ن يكون القرار متضمنـــا ما يسمــح للمحكمـــة ويقصد بالتسبيب في قانون الإجراءات المدنية أ

العليا عند النظر في النزاع المعروض عليها أن تجــرى مراقبتها طبقــــا للقـــانون، ومعـــرفة 

مـــدى إلمام قرار اللجنة بظروف النزاع  المعروض عليــــه انـــطلاقا من وثائق الملف الطبي 

الطبيب المستشــــار ، ملخص –ية ،  رأي الطبيب المعالج المتضمـــن الفحوصات الطبية الأول

)2(المسائل موضوع الخلاف  مهنة الطبيب الخبير .  

قرار لجنة العجز يجب أن يتطرق إلى رأي الطبيب الخبير العضو في ذات اللجنة وأن يكـــون 

يــــا الغرفـــة قرارها على أساس رأي الطبيب الخبير  وهذا ما جــاء في قرار المحكمـــــة العل

حيث نص على " لكن حــــيث أنــــه ومن الثابت  190694الاجتماعية القسم الثالث تحت رقم 

قانونا أن قرارات اللجنة الولائية المختصة بحالات العجز تتخذ قراراتها وتؤســـس بنــاءا على 

وحيث يتبيــــن من ،  83/15من القـانون  36رأي الطبيب الخبير باللجنـــة حسب نـص المادة 

القرار المطعون فيه إعتماده في تأسيس قراره وما توصلت اليه اللجنة في قرارها النهائي على 

رأي الطبيب الخبير حسب حيثيات القرار المطعون فيه وهو ما يجعل القرار مؤسس ومطابـق 

ية القسـم  الثالــــثوهذا ما إستقر عليه إجتهاد المحكمة العليا الغرفة الاجتمـاع لأحكام القانون  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي .83/15قانون ،من  36/3) راجع المادة 1( 
. 72ص  ،المرجع السابق ،) بن صاري ياسين2(  
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  83/15من القــــانون  36" حيث أن المـادة  14/03/2000الصادر في  191227قرار رقم 

تلزم لجنة العجز أن تصدر قراراتها معللة وحيث يتبين من القرار المطعــــون فيه أن اللجنــــة 

ارت ضمن القرار إلى إطلاعها على الملف الطبي للطاعن وأسســـت قرارهــــا الولائية  قد أش

)1( على  أسس قانونية".   

ا يجب أن  يستمد من الملف الطبي للمريض ، ويحدد تشكيلة اللجنــــة الإجــــراءات القانونيــة 

 )2(رار. المتخذة من طرف اللجنة وتوضيح مدى اقتناعهم  عند المداولة من أجل اتخاذ الق

ونلاحظ أن عدم احترام أعضاء اللجنة لانعقاد المداولة والتي حددها القانون بأربعــــة أعضـاء 

منهم، وجوب حضور القاضي المستشار رئيس اللجنة والطبيب الخبير ، أن ذلك سوف يــؤدي 

ـــراء إلى نقض وإبطال القرارات المطعون فيها أمام المحكمة العليا، بسبب عدم احترام أي إج

من هذه الإجراءات كذلك يجـب أن تكــون طلبـــات الطاعن محــــددة طبقا للقانـــــون ويجــب 

كذلك أن تكــــون ردود المطعـــون ضــده  وأن تكـــــون محل مناقشــــة وجواب عنها وفقــــا 

 للقانـــــون .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضية بين ( ب.ط.ع) ، 755رقم الفهرس  190694تحت رقم  ،القسم الثالث ،رار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية) ق1(

.والصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية مقره بالشلف   

. 17)ذيب عبد السلام ،المرجع السابق ، ص 2(  

 

 

-67-  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

كما أنه يجب  على اللجنة أن تحترم الإجراءات القانونية منها وجوب أخذ قراراتها على أساس 

رأي الطبيب الخبير و أن تكون مسببة وأن مخالفة كل هذه الإجراءات يعــــرض قــرار اللجنة 

م صحة الإجراءات القانونية أو عدم تطبيق القانون تطبيقا صحيحا.للنقض والإبطال لعد  

لكن بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن أغلب قرارات لجنـــة العجز الولائية يتــــم ذكر تاريخ 

انعقاد جلسة اللجنة وذكر أعضائها ، ثم يتم مباشرة ذكـر منطوق القــــرار دون التطــــرق الى 

)1(إلى المنطوق مما يؤدي إلى عرض قراراتها للنقض والإبطال.  الأسباب التي أدت  

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغرفة الاجتماعية القسم الثاني بين (ب ،ت ) ، 380052تحت رقم ، 05/04/2006الصادر بتاريخ  ،) قرار المحكمة العليا1(

وكالة سطيف غير منشور .،لعمال الإجراء ومدير الصندوق الوطني للتأمينات ل  
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 الفرع الثالث : ضرورة تبليغ قرارات لجنة العجز الولائية خلال 20 يوما من صدور قرارها 

ة ــــروض عليها بصفـــور قرار اللجنة الولائية للعجز فصلا في موضوع النزاع المعبعد صد

ة ــن اللجنـــنهائية في إطار التسوية الداخلية للمنازعات الطبية المتعلقة بالعجز ، يجب على أمي

،إما من تاريخ صدوره ا ابتداءعشرين يوم الأطراف المعنية في  غضون  تبليغ هذا القرار إلى

سطة رسالة موصى عليها أو عون معتمد لدى الضمان الاجتمــــاعي ، إذا كانت النتــــائــج بوا

التــــي توصلت إليها لجنة العجز لا تروق للعامل المصاب ، فلا يكون ملزمــــا بما جــــاء في 

ــــي مقر القرار ، بل له حق اللجوء إلى القضاء للطعــن فيه ويكون أمام المحكمــــة المنعقدة فـ

المجلس القضائي ، لأنها المختصة  بالنظر في معاشات التقاعد الخاصة بالعجز والمنازعـــات 

وهذا ما سنتناوله في التسويــــة القضائية للمنازعات الطبية  . )1(المتعلقة بحوادث العمل.   

نة العجـــــز على أن يتم تبليغ قرارات لج 08/08من القانون رقم  34هذا ما نصت عليه المادة 

الولائية برسالة موصى عليها مع وصل استلام أو بواسطة عون مراقبة معتمـد لدى الضمـــان 

 الاجتماعي .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1994الأردن ، محمد  عبد الله الطاهر ، إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ، المكتبة الوطنية ،  )1(

. 44ص   
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 الفصل الثاني : التسوية القضائية للمنازعات الطبية في مجال الضمان    

الاجتماعي :                      
 
ة ــــة عامــــبصف اعيان الاجتمــــازعات الضمــــة القانونية لمنــــن في المنظومــــالمتمع     

ل ، ــــات هي الأصــــة لهذه المنازعــوالمنازعات الطبية بصفة خاصة يجد أن التسوية الداخلي

ن ــال مـــــجرع الآـــوذلك لأنها تعد أفضل وسيلة لحل وتصفية الملفات العالقة في أقرب و أس

الة ـــــق بالحـــة و أن الأمر يتعلــطرف هيئات وأجهزة لهم  اختصاص في هذا المجال ، خاص

ددت ـــــية حــل هذا المسعى وضع أجهزة و آليات داخلــالصحية للمؤمن لهم اجتماعيا  ،و لأج

ن من ــدر ممكــــسريان أعمالها تحديدا دقيقا ، كما ربط أعمالها بآجال مضبوطة وذلك لأكبر ق

وع ـــــلا في موضــالسرعة في الفصل، حتى أن المشرع جعل نتائج الخبرة الطبية قرارا فاص

إلا في  اعيالنزاع بصفة نهائية يلزم بنتائجها طرفي النزاع المؤمن له مع هيئة الضمان الاجتم

الاستثنائية.بعض الحالات   

ة ــــات الطبيــــة للمنازعــــــة الداخليــــالتسوي اتــــق آليــــمع كل هذا قد يحدث وأن لا توف    

ة في ــــة المؤهلـــبنوعيها اللجوء إلى إجراءات الخبرة الطبية واللجوء إلى لجنة العجز الولائي

ة لا ـــتحقيق الغرض المرجو من إنشائها ألا وهو وضع حدا نهائيا لهذا النزاع  وفي هذه الحال

.)1(وية القضائية كآخر مرحلة لفحص النزاع والبت فيه يبقي سوى اللجوء إلى التس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) TAYEB BALLOULA  la réparztion des accidents du travail et des maladies 
professionnelles , Dahlab, Alger  1993  P 187  .  
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راءات الخبرة ـــل التسوية القضائية للمنازعات المتعلقة بإجـه فإننا نتناول في هذا الفصــــوعلي

د ــواعـــز ، وكذا قـــة للمنازعات المتعلقة بالعجة القضائيـــثم التسوي ( المبحث الأول)ةــالطبي

.(المبحث الثاني ) الاختصاص وسلطات القاضي   
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 المبحث الأول : التسوية القضائية المتعلقة بالخبرة الطبية  
 

راف ـــــلزمة لأطــــا مــــل إليهــة المتوصـــبرة الطبيـــري من نتائج الخـــجعل المشرع الجزائ

ة ــــإلا في حال 08/08من القانون الجديد  19/02ادة ــــالنزاع بصفة نهائية وذلك طبقا لنص الم

رة ـــــة استحالة إجراء الخبــــاء وهي حالـــجوء الى القضاستثنائية وحيدة أجاز المشرع فيها الل

)1(من نفس القانون  19/3الطبية كما جاء في المادة   

ون ـــــمن القان  27الى  19واد من ــة المــإلا أن هذه الحالة غير كافية لكون  أن امكانية مخالف

.الجديد  واردة  مما يجعل   اللجوء الى المحاكم أمرا مبرر ا   

ون ــــــبالإضافة الى أن الخبرة لا تكون في كل الحالات كاملة وشاملة بل في أغلب الأحيان تك

ناقصة أو غامضة . لذا فإننا سنتناول في هذا المبحث عرض النزاع المتعلق بإجراءات الخبرة 

ي ــــل فــــي الإجتماعي في الفصــــالطبية على المحكمة الإجتماعية ونتناول كذلك دور القاض

 المنازعات المتعلقة بالخبرة الطبية  .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصة في المجال  المحكمة طارلى " إلا أنه يمكن إخعفي المجال الضمان الاجتماعي  من القانون المتعلق بالمنازعات 19/3المادة نصت ) 1(

في حالة استحالة خبرة على المعني".الاجتماعي لإجراء خبرة قضائية   
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 المطلب الأول : عرض النزاع المتعلق بإجراءات الخبرة الطبية على المحكمة الاجتماعية

ة ـــالمشرع الجزائري من جهة الهيئات القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الطبي حدد  

رى ـة أخـــة ومن جهــايا الاجتماعيـــص بالقضـــفي مجال الضمان الاجتماعي وهي التي تخت

ر على سبيل الحصر اختصاصاتها في هذا المجال .ـــذك  

ار ـــن إخطـــه يمكـــر أنه " إلا أنــــلف الذكاــالس 08/08ون رقم ـمن القان 19/3نصت المادة 

راء ـــة في  حالة استحالة إجـــراء خبرة  قضائيـالمحكمة المختصة في المجال الاجتماعي  لإج

.خبرة طبية على المعني "  

ة ـــل وأن التسويـــة هي الأصــة الداخليـــرع جعل التسويـــح  أن المشــخلال هذه المادة يتض 

ات ـــال المنازعــاء في مجــة هي الاستثناء وأكثر من ذلك فقد  حصر اللجوء الى القضالقضائي

ة ــالمتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية في حالة واحدة فقط وهي حالة استحالة إجراء الخبرة الطبي

راف ـــة ملزمة للأطــعلى المؤمن له اجتماعيا باعتبار أن المشرع جعل من نتائج الخبرة الطبي

)1( .السالف الذكر 08/08من القانون  19/2بصفة نهائية مهما كان الأمر طبقا لنص المادة   

اء في ــحيث أن اقتصار المشرع  على حالة واحدة فقط للجوء المؤمن الاجتماعي إلى القض-

ادئ ـــاشى مع المبــية غير مقبول و لا يتمــــرة الطبــمجال المنازعات المتعلقة بإجراء الخب

ا ـــال التي نص عليهـــا للأشكـــية قد لا تتم وفقــانونية  ، لكون أن إجراءات الخبرة الطبالق

.هـــه وإحقاقــــاء لإنصافـالقانون ،  وعليه نحرم المؤمن له من اللجوء  إلى القض  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
147،ص  2010يب ،المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، دار الهدى ، الجزائر ،سماتي الط ) 1(  
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د أن ـــة الجديد نجـــراءات المدنية والإداريـــوع إلى قانون الإجـــبالرجومن جهة أخرى و  

واد ـــا في المــم الاجتماعي اختصاصا مانعــــتنص على أنه " يختص القس 500/6ادة ــــالم

)1(.منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد -التالية :  

 
ة ــــاعي على مستوى كل محكمــــتما أن كل قسم اجـفبالرجوع إلى نص هذه المادة يتضح لن

ه من ــن استنتاجـــوهذا ما يمك )2( .ان الاجتماعيـمختص بالمنازعات الطبية في مجال الضم

ا في ــــه المحكمة العليــــذا ما أكدتــــاعي اختصاصا مانعا"وهـعبارة " يختص القسم الاجتم

م ـــــــــالقس كونــــن ثم يـه " ومـــاء فيــــوالذي ج 18/06/2003ادر بتاريخ ـــقرارها الص

ضمان الاجتماعي وذلك طبقا عات المتعلقة بقانون الاالاجتماعي هو المختص للفصل في النز

ان ـــال الضمــــمجـــات في ازعـــــق بالمنـــــالمتعل 83/15ون ـــــمن القان13- 06للموا د 

 الاجتماعي" .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ،25/02/2008المؤرخ في  ،08/08من القانون رقم  500/6) المادة 1(  

 
دث العمل ،عن القسم المدني ،على أن النزاع المتعلق بحوا 27/10/2004) لقد أكدت محكمة برج بوعريريج من خلال حكمها الصادر بتاريخ 2(

يؤول الاختصاص فيه أمام القسم –والأمراض المهنية ،طلب تعيين خبير لفحص المؤمن له وتحديد نسبة العجز الدائم والكلي والمؤقت 
  الاجتماعي بالمحكمة والذي ينفرد بتشكيلة خاصة وعليه فإن المحكمة تقضي ببطلان الإجراءات لكون أن الدعوى رفعت أمام القسم المدني 
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ن ـــع 269703ت رقم ـــتح 18/06/2003اريخ ـــادر بتــــالصقرار المحكمــــة العليـــا 

ة ــــات وكالـــة للتأمينـــركة الوطنيـــم الأول بين (ب و ط) والشـرفة الاجتماعية ،القســـالغ

ب  ـــون هذا المطلـــي عرض مضمـــبحضور أرملة المرحوم (ب،م) فيقتض 2207أرزيو 

زاع ــإلى عرض الن هـــرض فيـــــه إلى مطلبين رئيسيين المطلب الأول نتعـــضرورة تقسيم

جتماعية ،والمطلب الثانــــي يخصــص راءات الخبرة الطبية على المحكمة الاــــالمتعلق بإج

رة ــــة بإجراءات الخبـــازعات المتعلقــــل في المنـــــلى دور القاضي الاجتماعي في الفصإ

 الطبية.

ة في المواد الإجتماعية كون يعود الإختصاص بالنظر في دعوى التعويض الى المحكمة الفاصل  

أن  أحد طرفيها على الأقل له صفة العامل ، والخطر أيضا له الصفة المهنية (الفرع الأول) ،     

(الفرع  08/08ورفع الدعوى يستوجب شروط شكلية حددها القانون إجراءات الإدارية والقانون   

حا (الفرع الثالث) مع احترام المواعيد الثاني ) ، وعلى المدعي تحديد الطلب تحديدا دقيقا وواض  

والآجال (الفرع الرابع ) علما أن الأحكام الصادرة عن الأقسام الاجتماعية يمكن استئنافها (الفرع 

 الخامس ) ، والطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا (الفرع السادس ).
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 الفرع الأول : اختصاص المحكمة الاجتماعية المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية

ن ــة مـــريعات المقارنـــــتلف التشـاص المحاكم الاجتماعية في مخـــــتعتبر مسألة تحديد اختص  

نمطين : على  اسية حيث أنها اعتمدت في هذا المجالالمسائل الهامة والأس  

. يونمط التحديد الدقيق والحصر، نمط تحديد العام الشامل-  

 ا بمقتضىـــايا المطروحة أمامهـــدة بالنظر في القضـــة مقيـالأمر الذي جعل المحاكم الاجتماعي

 اصــــة سواء كان ذلك خـــمدنين الإجراءات الـــقوانين العمل وكافة القوانين الاجتماعية وقواني

ى ــــراحة علــن نصت صـن جهة أخرى فإن معظم هذه القوانيـبالنمط الأول أو بالنمط الثاني وم

م ــــام المحاكــالمطروحة أمــا ل في القضايـــرى بالفصــــة أخـــاح لأية جهة قضائيـــعدم السم

ددة قانونا خاصة بها .  ــمحالاجتماعية ، لما لها من اختصاصات محلية ونوعية   

الة القيام بالخبرة الطبية على المعني بالأمر هنا يجوز اللجوء ـــــاللجوء أمام القضاء كحالة استح

 أمام القضاء من أجل استصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير لفحص المعني بالأمر . 

 

 

   

 

 

-76-  

 



لثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ا ـــوالحالة الثانية هي الطعن في قرار هيئة الضمان الاجتماعي الذي يكون مخالفا وغير مطابق

 مطابقة قراراتها مع نتائج يلزم هيئة الضمان الاجتماعي بوجوبلنتائج الخبرة علما أن القانون 

  )1(.الخبرة

يعتبــــر من قبيـــل  ةــــعيام الاجتمـــــــة للمحاكـــاص بالنسبـــنستخلص أن موضوع الاختص

اع الاجتماعي الاحتكام لأيـــة جهـــة زــــام ، وبالتالي لا يمكن لأطراف النمواضيع النظام الع

ضائية أخرى .ق  

ون لأصحــاب العمـــل بالنسبة تتشكل المحكمة الاجتماعية من قضـــاة وممثلون العمال وممثل

) 2(متساوية.   

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يتشكـــل القسم الإجتماعي ،  502حيث نصت المادة 

 تحت طائلة البطلان من قاضي رئيسا ومساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل ."

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

78ص  ،المرجع السابقسماتي الطيب ،) 1(  
 

) حرشاوي صبرينة ، المنازعات الطبية في مجال الضمان الإجتماعي طبقا للتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة 2(

. 65،ص  2002-، جامعة الجزائر 2001ماجيستير   
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في حالة غياب المساعدين أو تعذر حضور أحدهم أو جميعهم أو في الحالة التي يكون فيها أحد 

المساعدين طرف في النزاع ، أو له مصلحة شخصية ، فيتم استخلافهم بمساعديــن احتياطيين 

ن بقاضي أو بقاضيين حسب الحالة ، ويعينـــون من طــرف ،فيعوضو )1( إذا أمكن حضورهم.

)2(رئيس المحكمة.   

ة للضمان ـــازعات الطبيــفيما يتعلق بتحديد اختصاصات المحكمة الاجتماعية الفاصلة في المن

ة ـراءات المدنيـــون الإجـــمن قان 07دد في المادة ـــالاجتماعي ، فإن المشرع الجزائري قد ح

  )  3( .ي تفصل فيها المحاكم الاجتماعيةالقضايا الت

د تكوين ــالخلافات الفردية في العمل الناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة العمل ، وعق-

تمهين . أو  

رى ، التي ــــل من بين القضايا الأخـــولع،القضايا الأخرى التي يخولها لها القانون صراحة  

ان الاجتماعي وعليه فيمكن اللجوء إلى القضاء ـــايا الضمــي قضــيخولها القانون صراحة  ه

ة ـــطبييقضي بإجراء خبرة  يديـــدر حكم تمهــــمن أجل المطالبة بتعيين خبير والقاضي يص 

في فهم الجوانب الطبية  هيستر شد قضائية للفصل في النزاع الطبي وذلك بتعيين طبيب خبير 

 للقضية المطروحة أمامه للفصل فيها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) رشيد واضح ، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر ، دار هومة ،الجزائر ، 1(

.54،ص  2003  
،2008ر العلوم للنشروالتوزيع ،عنابة ) عبد الرحمان خليفي، الوجيز في منازعات العمل والضمان الإجتماعي، دا2(  

.48ص   
المؤرخة في  68رقم  ،المتعلق بتسوية النزعات الفردية في العمل جريدة رسمية  26/04/1990لمؤرخ في ا، 90/04من القانون  02) المادة 3(

25/12/1991  
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المتعلق بقانون الإجراءات التي جاء فيهــــا على  08/09من القانون  37بالرجوع إلى المادة  

أنه" يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائيـــة التي يقـــع في دائرة اختصاصه موطــــــن 

ازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي يكون صندوق وطالما  أن المن )1(المدعي عليه"  

الضمان الإجتماعى  هو المدعي عليه في غالب الأحيان مما يــوحي أن الدعاوى القضائيــــــة 

المتعلقة بالمنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية ترفع أمام محكمة موطن المدعي عليه " 

مة التي يقع في دائــرة اختصاصهــــا مقــــر تواجد صندوق الضمان الاجتماعي " وهي المحك

. )2( الصندوق الوطني في كل ولاية من ولايات الوطن  

يلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية  والإدارية لـــم ينص صراحة على 

جتماعي اختصاص المحكمة الاجتماعية بالفصل في المنازعات الطبية في مجـــتال الضمان الا

 بل ذكر فقط عبارة " الضمان الاجتماعي ".

 مما يوحي أن المشرع الجزائري أدرج جميع أنواع المنازعات ضمن العبارة السالفة الذكر .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.، 25/02/2008،مؤرخ في  08/09من قانون  37)راجع  المادة 1(  

. 148) سماتي الطيب، المرجع السابق ،ص 2(  
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الفرع الثاني:  شروط قبول الدعوى أمام المحكمة المختصة في مجال  المسائل 
ةالاجتماعي                    

 
حتــــرام إجراءات شكليـة منصــــــوص عليها ة اـــــيشترط لقبول أية دعوى قضائي   
 

ول ـــررة لقبـــة المقــــــونا وأن تكون الدعوى مستوفاة لجميع الأوضاع القانونيـــقان  
 

ي ــــة في التقاضــــي الصفة والمصلحـوفر شرطلا وذلك من خلال تـــالدعاوى شك  
 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنية  08/09من القانون  13المادة  هوفقا لما نصت إلي  
 

  :يالتال ديد ،والتي جاء فيها على النحووالإدارية الج
 

ة ـمصلحة ولـــــه ــــــن له صفـــي ما لــــم تكـــــوز لأي شخـــــص التقاضـــ"لا يج  
 

  )1(قائمــــة أو محتملة يقرهـــــا القانون" 
 

 ما دام أن الصفة من النظام العام يثيرها القاضي تلقائيا وهذا ما نصت عليـــــه كـذلك 
 

من نفس القانون التي نصت على أن الدفع بعدم القبــــول هو الدفع الــــذي 67المادة   
 

م لإنعدام الحـــــق في التقــــاضي كإنعدام يرمي الى التصريح بعدم قبول طلب الخص  
 

 الصفة ،وهذا الدفع يمكن أن يثار في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولم بعد تقديــــم 
 

)2(دفوع في الموضوع .  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ي 25/02/2008 ،مؤرخ في 08/09من قانون رقم  13)  المادة 1(    
 

، السابق الذكر.08/09من قانون  68) المادة 2(  
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من نفس القانـــــون على أن ترفع الدعــوى أمام المحكمة  14اشترطــــت المادة كما   
 

 بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع لدى أمانة الضبط من قبـــــل المدعـــــي أو 
 

  )1(وكيله أو محاميه بعدد النسخ يساوي عدد الأطراف. 
 

هـا في السالف الذكر الشروط الواجبـة توفر 08/09من القانون  15كما نصت المادة   
 

 عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا وهي كالتالي :
 

الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى .-1  
 

اسم ولقب المدعي وموطنه . -2  
 

اسم ولقب وموطن المدعي عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له . -3  
 

ومقره الإجتماعي وصفـــة ممثلـــه الإشارة الى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي  -4  
 

 القانوني أوالإتفاقي 
 

 
عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى . -5  

 
)2(الإشارة عند الإقتضاء الى المستندات المؤيدة للدعوى . -6  

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الذكر  ،السابق  08/09قانون من  14دة ) الما1(  
 

،السابق الذكر . 08/09من قانون   15) المادة 2(  
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) على الأقـــل من تاريــــخ تسليــــم التكليــف 20إضافة الى ضرورة إحترام عشرين يوما (  
 

 بالحضــــور والتاريخ المحدد لأول جلســـة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهـــذا ما 
 

السالف الذكر . 08/09من القانون  16/03جاء في نص المادة   
 

رار هيئــــة الضمــــان ة من قــــة بنسخــرفاق العريضة الإفتتاحيإتجدر الإشارة الى وجوب   
 

قة بمخالفــــة دى الحالات المتعلـــرورة الإسناد على إحـــمع ض )1(المطعون فيه الإجتماعي   
 

المتعلق بالإجــــراءات الخبرة الطبـــية وإلا كـــــان   08/09من القانون  27الى  19المواد   
 

  )2(مآل الدعوى رفضها لعـــدم تأسيس. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  
78ص  ، المرجع السابق ،بن صاري ) 1(  

   
150ص ،المرجع السابق  ،سماني الطيب )2(           
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 الفرع الثالث : موضوع الدعوى القضائية في نطاق المنازعات المتعلقة   
ةالخبرة الطبيبإجراءات                     

  
ه ـــــمن 19/3ة وذلك في نص المادة ـــوى القضائيـــوع الدعــــموض 08/08ون ـــحدد القان  

 
راء ــــاعي لإجــمكن إخطار المحكمة المختصة في المجال الاجتم" إلا أنه يفيهاالتي جاءت   

 
ذه ـــحيث بالرجوع إلى ه)1(رة قضائية في حالة استحالة إجراء خبرة طبية على المعني "ـخب  

 
ة ـــــــالمحكمإلى ر أن يلجأ ـه الأمــز للطرف الذي يهماالمادة نجد أن المشرع الجزائري أج  

 
بالأمــــر في حدة فقط وهي استحالة القيام بالخبرة الطبية على المعني الاجتماعية في حالة وا  

 
قضائيــة برة ـهذه الحالة يمكن للمعني بالأمر حسب المادة السالفة الذكر أن يطالب بإجراء خ  

 
)2(وأن المحكمة تصدر حكم تمهيدي يقضي بتعيـين خبير لفحص المعني بالأمر.  

 
لمجال  هو  في حالة إجراء خبرة تبين أنها غير سليمــة أو لكن الإشكال المطروح في  هذا ا  

 
 غامضة أو غيــــــر كاملة فهل يتم اللجوء إلى القضاء من طرف المؤمن له ؟ وكذا في حالة 

 
 ما اذا كانت هيئـــــة الضمان الاجتماعي لم تحترم الآجــال المنصوص عليها قانــــونا أو أن 

 
  )3(بموافقة المؤمن له ، أي  رغـم معارضته.تعييـن الخبير لم يكـــن 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منازعات في مجال الضمان الإجتماعيالمتعلق بال، 23/02/2008المؤرخ في ، 08/08من القانون  19/3)المادة 1(  
  
  78ص المرجع السابق ،) بن صاري ياسين  2(
 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  99/10من قانون  09المعدلة بالمادة  21والمادة ،الذكر  من القانون السابق  26راجع  المادة ) 3(
 الإجتماعي .
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نجده خـــالي من أي نـص علــــــى مـثـــل هـــذه  08/08بالرجوع الى القانون الجديـد رقم    
 

 الحالات ماعدا الحالة الوحيدة المنصوص عليهــــا فــي هـذا المجال وهي الحالة التي نصت 
 

راء الخبرة الطبية .و المتمثلة فـي استحالة إج من القانون السالف الذكر، 19/3عليها المادة   
 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  83/15لكن بالرجوع الى القانون القديم   
 

أعلاه يجــــوز  25أحكام المادة  ةعلى أنه " مع مراعا )1(منه  26نجد أنه قد نص في المادة   
 

بالقضايا الاجتماعية فيما يخص : ةرفع دعوى إلى المحكمة المختص  
 

مة إجراءات الخبرة الطبية .سلا-  
 

مطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة .-  
 

الطابع الدقيق والكامل وغير مشوب باللبس  لنتائج الخبرة -  
 

ضرورة تجديد الخبرة أوتتميمها .-  
 

"الخبرة القضائية في حالة استحالة الخبرة الطبية على المعني بالأمر-  
 

قديم أطراف النزاع الطبــــي فــــي مجـــال  رع الجزائري في القانون البالتالي ، منح المش  
 

 الضمان الإجتماعي الحق في الطعن :
 

في الخبرة الطبية من حيث الشكل .   -1  
 

في الخبرة الطبية من حيث المضمون .  -2  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 99/10والقانون  86/15 قانون، المتمم والمعدل بموجب 83/15ون نقامن  26)   المادة 1(   
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نتائج الخبرة الطبيـــة .في حالة مخالفة وعدم مطابقة قرار هيئة الضمان الإجتماعي ل -3  
 

في حالة استحالة إجراء خبرة طبية ، و ضرورة تجديدها  وتتميمها .  -4  
 

 وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم  من اختلاف الحالات المذكورة أعلاه فإنها تشتـــرك فـي 
 

م للفصـل في النزاع الطبي أمــــاة ـية قضائيـإلى طلب إجراء خبرة طبكونها تسعى كلها   
 

م ـــي فهـــف رشدهب خبير يستــــى تعيين طبيــأ حينها إلـ، الذي يلج يالقاضي الاجتماع  
 

إليها لإجرائــها على المعنـــي بالأمــر ،  دي يستنية  للقضـية المطروحة التالجوانب الطب  
 

) من 26المشرع أقصى هذا النص (المادة وفقا لمتطلبات كل قضية .لكن لا ندري لماذا   
 

لاسيما وأنه في كثير من الأحيان نجد أن الخبرة 08/08إدراجه ضمن القانون الجديد رقم  
 

  26ادة ــــالمنجزة من طرف الطبيب الخبير يعتبرها حالة من الحالات التــي  ذكرتها الم
 

ون ــــمـن القان 19/3لكن المتمعن في نص المادة )1( .السالف الذكر 15/ 83من القانـون   
 

يظهر من تحليلها أن المشرع قصد أن الطرفين ملزمين نهائيا بنتائج الخبرة  08/08رقم   
 

ن ــــد بمثابة  جهة الطعــــ)  والتي تع08/08من قانون  19/2الطبية (طبقا لنص المادة   
 

ب ــالاجتماعي ، والتي تتخذ بناءا على رأي الطبي نهيئة الضما تا قراراتستأنف أمامه  
 

ارة ـــذلك لمعاينة الحالــــة الصحية للمؤمن له .لكن مع ذلك يجب الإشللهيئة و المستشار  
 

ووصف النهائيــــة في  ةـــــــإلى أن عنصر الإلزام اللاحق بنتائـج الخبرة الطبية من جه  
 

ان على ـيعلق–ة الضمـان الإجتماعي ـالمؤمن لـه وهيئ–العلاقة القانونية مواجهة أطراف   
 

ت ـــالطبية ونتائجها ذلك أنه في حالة ما إذا كان ـراءات الخبرةشرط سلامة ووضوح إج  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  152) سماني الطيب، المرجع السابق، ص 1(
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ي  ـالضمــان الإجتماعن هيئة ــــب من العيـوب كتعييـــــهذه الإجراءات مشوبة بأي عي  

 
ر خارج القائـمة ــتعيين هذا الخبي ة المؤمن له ، أوــــالطبيــــب الخبير دون علم أو موافق  

 
ي حالة ـكلفة بالضمان الإجتماعي ،أو فالتي تقدمها الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة الم  

 
 عدم إتفاق الطرفين على طبـيب خبيـــر وتقوم هيئة الضمان الإجتماعي بتعيين خبير من 

 
ة ـــــتلك الحالات التي تكون فيها الخبــــرة المنجزة غير دقيقة وغير كامل تلقاء نفسها أو  

 
ة للمؤمن له بدقة .الة الصحيحــــوغامضة  الأمر الذي يمنع من الوقـــــوف على الحــ  

 
  ــــةواد الاجتماعيــــم الفاصلة في المــــــوء أمام المحاكـي كل هذه الحالات يمكن اللجفف

 
من القانـــون  19/3اءت بها المــادة ـــــة الوحيدة التي جــــــوبالتالي فالحال )1(.للبت فيها  

 
وء ـــإجراء الخبرة الطبية غير كافية لإمكانية لج والمتمثلــــة في استحـــالة 08/08 رقم   

 
ون ـــــدة يمكن أن تكــــعديبل هنـــاك حـــالات اء الاجتماعي ، ـالمؤمــــن له إلى  القض  

 
رة ــــا حول الخبــــــة ينصــــب موضوعهـــسبـــب في رفع المؤمن له دعـــــوى قضائي

  
 الطبيــة كالحالات المذكورة آنفا .

 
ا ـج التي توصل إليهـير وبالنتائـا بالرأي الخبـالأصل العام  أن المحكمة لا تتقيد في حكمه  

 
ة ــــرها من أدلــــوتضمنهـا تقريره فلها السلطة التقديرية في ذلك ،"حيث أن الخبرة كغيـ  

 
ــــابشـرط  أن تعـــلل وتسبـــب حكمه) 2( .ة   لتقدير قضــاة الموضوع "متروكـات الإثبـ  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  78- 77) بن صاري ياسين، المرجع السابق ،ص 1( 
  في الطعن 04/01/1983والقرار المؤرخ في  22641من القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  22/01/1981مؤرخ في ) القرار 2(

   " إن الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات خاضعة لتقدير قضاة الموضوع " 30193رقم 
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ي ــر تتلخـص فـــتقدير رأي الطبيب الخبيغير أن هناك  قيود واردة على سلطة المحكمة في   

 
 مــا يلي : 

 
ق في مـــدى توافـــق  كل ــــي عقيدتهــا بعد التعمـــتقبل إصدار حكمها يجب عليهــــا أن تبن  

 
)1.(قرائـــن  والأدلــة والشهادات الموجودة في ملف القضية ال  
 

يه الطبيب الخبيـر في تقريـــره بحجـــة كما يجب عليها ، أن لا تغـــير طبيعة ما خلــــص إل  
 

 تفسيــــره ، وبالتالي تعـــلل وتســــبب حكمها متخـــذة اتجاه غير صحيح وغير سليم مبنيــــا 
 

. )2(على معطيات ونتــــائج وهمية لم يتوصل إليها في الحقيقة الطبيب الخبير.  
 

اطا وثيقا بنتائج الخبرة الطبيـــة أخيرا يجب على المحكمة أن تعتبر نفسها مرتبطة ارتب  
 

 إذا حصل صلح قانوني سليم من كل العيوب بـــين الخصوم دون تـــدخل الطبــــيب الخبير ، 
 

 وقد وضع تحت يده لإعطــــاء رأيه فيه ولتحويلــــه للمحكمة للمصادقة عليــه ، فإنه في مثل 
 

لطبيب الخبيـر أو إبعاد نتائــــج تقريـــره لأي هذه الحالة لا يجوز لها عـــدم الأخــــذ برأي ا  
 

)3(سبب كان .  
 

    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
رائم "...ان محاضر مفتشي العمل المثبتة للج 29412من القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم    17/01/1984) قرار صادر في 1(

269ص  1990المتعلقة بتشريع العمل لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير ....." في المجلة القضائية للمحكمة العليا ، العدد الأول لسنة   

 
 (2)- 173 -172- 171ص  1992" مطبعة دحلب طبعة مولاي ملياني بغدادي "الخبرة القضائية في المواد المدنية 

  
)3( Laila Aslaoui « être juge » , ENAL,2eme Edition,Alger 1988 P 92 et 93     
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 الفرع الرابع :آجال رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الإجتماعية
 

 ان المشرع  فيما يخص آجال رفع الدعوى القضائية في نطاق المنازعات العامة حددها 
 

أو فــــي غضــون  يوما بعد استلام تبليغ قرار اللجنة الوطنية المعترض عليه ، 30بمدة   
 

ة الوطنية المؤهلة للطعن ـــتصدر اللجنمن تاريخ إستلام العريضة إذا لم  يوما ابـتداء 60  
 

ص الدعاوي القضائية فـتتي نطاق المنازعات الطبيـــة إلا أنه فيما يخ)1(المسبق قرارها .  
 

ــون رقم إن المشـــرع  في القانــــف ) ة ــــراءات الطبيبالإجـــات الخاصة (أي المنازعـ  
 
ة ــــة أمام القسـم الاجتماعي بالمحكمالدعـوى القضائيـع لم ينص على آجـال رف 08/08   
 

ي ـي نصت على إمكانية إخطار المحكمة المختصة فلتوا 19/03ما جاء في المادة  ماعدا  
 

ى ــــة علــــبرة طبيــخ راءالمجال الاجتماعي لإجراء خبرة قضائية في حالة استحالة إج  
 

)2( .المعني  
 
ن ــم 2/ 19ا لنص المادة ـــية طبقـــة نهائالخبرة الطبية ملزمة لأطراف النزاع بصفإن    
 

ة ـــنفـــس القانــون وأن على هيئة الضمان الاجتماعي الالتزام بتبليغ تقرير الخبرة الطبي  
 

  )3(من نفس القانون .27أيام المواليـة لاستلامه طبقا للمادة  10إلى المــؤمن لــه خلال 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
تعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ،ي 23/02/2008،مؤرخ في  08/08من قانون 15) المادة 1(  
الذكر . ، السابق08/08قانون من  19/3) أنظر المادة 2(  
   . من نفس القانون  19/2) أنظر المادة 3(   
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ق بــيـــن آجـــال رفــــع الدعـــــوى ري فـرــرع الجزائــــــؤال المطروح هو لماذا المشالس   
 

ات ــــلقضائيـــة في نطاق المنازعـاوى اـــاق المنازعــــات العامـــة والدعـــة في نطالقضائي  
 

لام ــــمن تاريخ است يوما ابتداء 30رع الآجـــــال ب ث في الأولى حدد المشــــــالطبية  ؟حي  
 

م من أنـــه لا ــــرع الجــــزائري الآجــــال بالرغــــالعريضة أما في الثانية فلم يحــــدد المش  
 

ي تم إجــــراءها علـــى ـة التــــون الخبـرة الطبيـــــا أن تكيتصور من الناحية العملية إطلاقــ  
 

. ا ملزمـة ونهائيةـــــ% في كل حالة مـــن الحالات حتــى نقول أنه 100المؤمن له سليمة   
 

إن الواقع أثبت عكس ذلك .حيث نجد أن المنازعـــات في هذا المجــــال تطرح بكثــافــــــة    
 

غالبا ما تكون الخبرة المنجزة يشوبها القصور والنقص فعلى سبيل المثـــال أمـــام المحاكم و  
 

 هناك عدة قضايا تطرح أمام المحاكم بسبب مخالفة إجراءات الخبرة الطبية أو عدم مطابقــة 
 

 قرار هيئــــة الضمان الاجتماعي  لنتائج الخبرة الطبية ، وكذا في حالة تجاوز الخبير المهلة 
 

ه ، أو عدم احترام هيئة الضمان الاجتماعي الآجـــال المنصوص عليها لإجــــراء الموكلة ل  
 

 الخبرة الطبية وغيرها من الحالات .مما يجعل اللجوء إلى القضاء أمر حتمــــي لابــــد منه 
 

 لتدارك كل الأخطاء والعيــوب التي إنتابت الخبرة الطبية .
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 الفرع الخامس  :الطعــــن بالإستئنــاف في الأحكـــــام الصادرة عن الأقســـــام 

    الإجتماعية                     
 

م ان الإجتماعي  إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكوز للمؤمن له أو هيئة الضمــــــيج  
 

الإجتماعية أمام المجالس القضائية ، وذلك فيما يتعـلق بالفصـل في  ة في القضاياالفاصلــــ  
 

برة ــــان الإجتماعي لنتائج الخــــوعدم مطابقة قرار هيئة الضم رةرعية إجراءات الخبـش  
 

المشوب باللبس وإنعدام الطابع الدقيق والكامل وغير ،ررف الطبيب الخبيزة من طــــالمنج  
 

من ــد ابتداءحيث حدد القانون أجل الطعن بالاستئناف في مهلة شهر واحلنتائج الخبرة،   
 

من ق إم 336،كما جاء في نص المادة ذاته  للحكم إلى الشخصتاريخ التبليغ  الرسمي   
 

ي في موطنـــــه غ الرسمــ) إذا تم التبلي02(ويمدد آجال الاستئناف إلى شهرين )1( ،دــالجدي  
 

من ق إ م  336/2ادة ـإذا كان حضوريا هذا وفقا لما نصت عليه الم ،أو المختارالحقيقـي   
 

سري إلااف في الأحكام الغيابية لا يـذ بعيــن الاعتبار أن أجل الاستئنـمع الأخ )2( ،الجديـد  
 

ن ــــلك)3( .من ق إ م  336/3ادة ــــه المــعليذا ما نصت ـوه،بعد انقضاء أجل المعارضة   
 

ادرة قبل الفصـل في الموضوع كما جاء واضحا في نص ام الصـوز استئناف الأحكــلا يج  
 

ام التمهيديـة جمع بين الأحكرع الجزائري د ، حــيث أن المشمن ق إ م الجدي 145 المادة   
 

ي ــــوجاء ف ، لفصـل في الموضوعوالتحضيرية وأصبحت تسمى بالأحكام الصادرة قبل ا  
 

ن فيه بالنقـــض  إلا مع الحكـم  رة أو الطعـالمادة أنه لا يجوز استئناف الحكم الآمر بالخب
    )4(الفاصـــل فـــي موضوع النزاع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 25/02/2008المؤرخ في  انون الإجراءات المدنية والإداري،تضمن ق،ي 08/09من قانون  336) المادة 1(  
من نفس القانون . 336/2المادة  )2(  
من نفس القانون   3/ 336المادة  )3(  
من نفس القانون .  145المادة  -)4(  
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صادر عن المجالس القضائية الفرع السادس :الطعن بالنقض في القرار ال  
الإجتماعية الغرفة                       

 
زاع والصــادرة ــتكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع الن  

 
اكم والمجالس القضائيــة وذلك وفقــا لما نصــت عليه المــادةة عن المحـــفي آخر درج  

 
  )1(.من قانــون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد  349

 
ع لها ـــة التي يخضـــروط الشكليـــفس الشــان العجز الى نـــيخضع الطعن بالنقض في قرارات لج   
 

ى ــن علـــاء على ذلك يتعــيــــة وبنالطعن بالنقض في أحكام وقرارات الجهات القضائيـ  
 

رين ــــة  العليا في أجل شهـــالطــاعن أن يودع الطعن بالنقض لدى كتابة ضبط  المحكم  
 

من تاريخ تبليــغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا كما يمدد أجل الطعن  إبتداء  
 

)2( .ه الحقيقي أو المختاربالنقض إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في موطن  
 

اء الأجــل ـــة إلا بعد إنقضـلا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابيــ  
 

من ق إ م والإدارية . 355المقــرر للمعارضة وهذا طبقا لنص المادة   
 
ة ــيكون الطعن بالنقض مقبولا من الناحية الشكلية يتعين على الطاعن أن يرفق عريضل  
 

ن ــالطعن بالنقض بنسخة رسميـة أي مصادق عليها من طرف لجنة العجز ، وأن تتضم  
 

للقانــون .ا ـــض وذلك طبقــه الطعن بالنقــهذه العريضــة عرض وجيز للوقائع ولأوج  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.الذكر  ،السابق  08/09من قانون  349) المادة 1(  
من نفس القانون . 354) المادة 2(  
  22ص المرجع السابق ، ،) ديب عبد السلام3(
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ـذي أحدث إشكــــالات وتســــاؤلات  حــــول تحديـــد إن التعديل الذي جاء به المشـــــرع والــ  
 

 إختصاص الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعون السالفــــــة الذكر يستــــوجب إجتهاد 
 

 الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا لتفسيــــر هذا النص الجديد لتحديد الجهة القضائية المختصة 
 

لتفادي أي خطــأ يمكن أن يقع من طـــــرف المحاكم بسبــــب هذا بدقة وبصفة صريحة وذلك   
 

  )1(التعديـــل حول تحديــد الإختصاص النوعي وعدم الإطالة بالفصل في الطعون. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

مذكرة للحصول على شهادة التخصص في القانون  ،في التشريع الجزائري منازعات الضمان الإجتماعي وتسويتهاجعيجعي  عبد الملك ، ) 1( 
. 72،ص الإجتماعي   
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 المطلب الثاني : دور القاضي الإجتماعى في الفصل في المنازعات الطبية     

بإجراء الخبرة  الطبية .المتعلقة                       
 

ان نوعها ، فيجـــــب عليه حتمــــا أن ـــا كــمهم )1(إذ أمر القاضي بإجـــراء خبرة طبيـــة 

ين ــــــة لطلب تعييقوم بتعييـــــن خبير،فالأصل العام أن المحكمة غير ملــزمة بالإستجابــ

وب الإستجابة للطلـــب ، اذا ـــصوم ، والإستثناء هو وجـخبيـر الــمقـــدم من طــــرف الخ

ي ــــل فـــة لا تستطيع الفصــكان ذلك منصـــــوص عليه في القـانـــون ، أو كانت المحكم

دة ــة الوحيـــرة الوسيلــــالدعــــوى إلا إذا أمرت بإجراء خبرة قضائيـــــة  أو كانــت الخب

. )2( .للإثبات  

إن نتائجها إلزاميــــة ونهائيــة في مواجهــــة الأطــراف ـــفي حالة اللجـوء الى الخبـــرة ف

ـرام ـــواء من حيــث إحتـــلكـــن هذا لا يتوقف أساســا على شرط سلامــــــة إجراءاتها س

ا ، أو من حيــــث ـــها قانونـــوص عليـنية المنصهيئة الضمـــان الإجتمـاعي الآجال القانو

دى ــزة ومـــة المنجــــإجـراءات تعيـيــــن الخبـــيـر أو من حــيـــث مضمون الخبرة الطبي

اته ــــن له كحالة وفــوضوحها أو في حالة استحالة إجـــراء الخبرة الطبيـــة علــــى المؤم

) 3(الإجتماعي التدخل لحمايــــة حقــــــوق المؤمن له ففي كل هذه الحالات ، يمكن للقاضي  

رة الطبيـــــة في المرحلـة الأوليـــة بنــــاءا على ـــبناءا على ما تقدم تطبــق إجراءات الخب

ن هيئــات الضمان الإجتمــــــاعي ـــالإعترضـات المقدمـــــة ضد القرارات الصـــادرة ع

أو المصاب  بحادث عمل أو مرض مهني . ـضبحالـــة المريالمتعلقـــة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبدأ  إجتهاد قضائي  من الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا 97774في الملف رقم  07/07/1993) إرجع الى القرار المؤرخ في 1(

ة ، وتعيين الخبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا بحتا مع القاضي بإجراء الخبرا  لأن يأمر المستخلص : "من المقرر قانونا وقضاء
ء تحقيق مع سماع مرعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير .ولما ثبت من قضية الحال ، أن القرار المنتقد أمر الخبير بإجرا

وضوع الدعوى ، فإن ذلك يعد مخالفا للقانون ومستوحيا للنقض والإبطال " المجلة عتماد على نتائج تقريره للفصل في مالشهود ، وتم الإ
. 108ص -1992العدد الثاني لسنة –القضائية للمحكمة العليا   

. 68 -67-66-65-64-62- 61)مولاي ملياني بغدادي ،المرجع السابق ،ص 2(  
في  04/01/1983والقرار المؤرخ في  22641الثانية في الطعن رقم  من القسم الثاني للغرفة الجنائية 22/01/1981القرار المؤرخ في -

:" إن الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات خاضعة لتقدير قضاة الموضوع "30193الطعن رقم   
.157)سماني الطيب ،المرجع السابق ،ص 3(  
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ة لهيئة الضمــان ـــــد تكون ملزمـــــإن نتائج الخبرة الطبية التي يبديها الطبيب الخبير ق  

 
ذلك للمؤمن له . إلا أنه ــالإجتماعـــي ، وذلك بإتخاذ قرارا مطابقا لهذه النتائج وملزمة ك  

 
ذه ــي هـــمر بأن يرفع دعوى أمام المحكمة المحتصة الطعن فيجوز لأي طرف يهمه الأ  

 
ت ــالقرارات إذا كانت غير مطابقــة لنتائج الخبرة أو الطعن في إجراءات الخبرة إذا كان  

 
ي ــــع الطبـــغير سليمة من الناحيةالقانونية أو الطعــن الذي يبديه الخبير ، إذا كان الطاب  

 
رة ــوغير كامل ومشــوب باللبس أو الطعن لضرورة تجديد الخب لنتائج الخبرة غير دقيق  

 
دا ــحيث فيما ع )1( .في حد ذاتها أو تتميمها وكذا في الحالات الأخرى التي سبــق ذكرها  

 
 هذه الحالات فإن المحكمة تفصل بعدم الإختصاص .

 
ين ـــتعيمن ــفدور القاضي الإجتماعي يمكن إصدار حكم قبل الفصل في الموضوع يتض  

 
اضي سلطــة ــــدقة .كما يكـــون للقـخبير قصد الوقوف على الحالة الصحية للمؤمن له ب  

 
را يمكن للقاضي ـــإلغاء قــرارات هيـئة الضمان الإجتماعي عند مخالفتــها للقانون وأخي  

 
فإنه  08/08وص عليهـــا في القانون ــإذا رأى أن المؤمن له لم يتبــع الإجراءات المنص  

 
الإجراءات .يقضي برفـــض الدعوى لعــدم صحــة   

 
ي الإجتماعي في مجال المنـــازعات ـــبالتالي فإن الأحكام التي يمكن أن يصدرها القاض  

 
 الطبـــية المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية تتمثل في :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

مذكرة للحصول على ،منازعات الضمان الإجتماعي وتسويتها في التشريع الجزائري  ،يجعي عبد المالك) جع1(
48ص ،  2007،الجزائر ، شهادة التخصص في القانون الإجتماعي   

 
-94-  



لثاني الفصل ا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 الفرع الأول : الحكم بإلغاء قرار هيئة الضمان الإجتماعي 
 

ب ــها الطبيــــلعل أهم أثر يرتبه تقرير الخبرة الطبية بالنسبة للأطراف هو أن النتائج التي يبدي  
 

لنتائج  الخبيرتلزمهم نهائيا . وبالتالي فإن هيئة الضمان الإجتماعي ملزمة بإتخاذ  قرار مطابق  
 

وبصفــة بنتائجهاالخبرةالطبية ، والمؤمــن له صاحب طلــب إجراء الخبرة الطبية ملــزم أيضا   
 

أن الخبرة الطبية في هذا المعني ليست إجراء تحقيق ، بل هي أساس إتخاذ قرار إذ   )1(نهائية .  
 

التحكيــــــم  الطبــي لطبــــي " كنوع من ع اـــلاف ذو الطابــــنهائــي للفصل في موضوع الخ  
 

ادث أو ــــز الناتج عن الحــــرار أو العجـــالتخصصي لتقديــم الوصف والتحديد الدقيق للأض  
 

)2(.المرض محل النزاع "   
 

ريع الجزائـري ، ــــيرجع أصل تواجد الخبرة الطبية لتسوية المنازعـــــات الطبيــــة في التش  
 

ب ــــالذي  أوجب اللجــــــوء الى الخبــرة الطبيــــة بتدخل "طبي )3( رنسيـــــع الفــالى التشري  
 

ة بصفــة ابتدائيــة ـــة الطبيـــــوم بالفصــل فــي المنــازعـــــــات ذات الطبيعـــــــمحكــم" يق  
 

)4(.ونهائيــــــــة .وذلـك بإتخـــاذ قــرار ملــــزم لأطراف  النزاع  
 

يعطــــي  الخبيـــــرأن    JACQUES Doubleالإجتماعي  ل   كتاب الضمان جاء كذلك في  
 

ن له ـــــة الضمـان الإجتماعي والمؤمــقابل للطعن فيه وأن رأيه الزامي لكل من هيئرأي غير   
 

وة ـون لها قـــــ) ويضيف أن نتائج الخبرة تك 1959جانفي  07من المرسوم  07( طبقا للمادة 
   الشيء المقضي فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .المرجع السابق .08/2008من القانون  2/ 19) المادة 1(
  191ص  ، المرجع السابق ،) أحمية  سليمان2(

(3) F.Tauquet op-cit .P 83 
(4)F. Tauquet , op-cit, P 83 . 
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 بالتالي فإن هيئة الضمان الإجتماعي  بعد استلامهـــا لنتائج  الخبرة الطبيــــــــة  تقـــــوم 

 
المؤمــن له في أجل مباشرة بإتخاذ  قرار مطابق لنتائج الخبرة الطبية على أن تبلغــــه الى   

 
  )1( ) أيــام تلي إستلامها لتقرير الخبرة.10عشرة (

 
 لكن في حالة ما إذا كان قرار الضمان الإجتماعي مخالف لنتــــائج الخبــــرة فإن القاضـي 

 
 الإجتماعي  يحكم بإلغاء قرار هيئة الضمــــان الإجتماعي .هذا ما أخذت به محكمـــة برج 

 
والذي جــــاء فيه  25/10/2003ــم الإجتماعي في الحكم الصادر بــتاريخ بوعريرج القس  

 
 على أنه "حــيث أنه مما سبق تبين للمحكمة أن القرار الصادر عن الـمدعي عليه بتــاريخ 

 
جــاء مخالف لنتائج الخبرة الطبيــــة المنجزة من قبـــــل الخبير ، والتي  23/09/2002  

 
مة لطرفين الدعــوى مما يتعين معه إلغـــــــاء القرار الصـــــادر عن أصبحت نتائجها ملز  

 
وبالتبعية إحــالة المــدعي على الصنف الثانــــي من 23/09/2002المــدعي عليه بتاريــخ  

 
)2(% قابلة للمراجعة ".90العجز بنسبة   

   
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  08/09من القانون  27) المادة 1(  
) م،ععن محكمة برج بوعريريج  القسم الإجتماعي بين (، 221/2003رقم  ،25/10/2003) الحكم الصادر بتاريخ 2(

عريرج .ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة برج بو  
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 الفرع الثاني :الحكم بتعيين خبير طبي

 
  )1(ي بــهايمكن للقاضي الإستعانة بأشخاص مختصين في مسائل يفترض عـدم إلمام القاض

 
 للتغلب على الصعوبات وتدليل العقبات الفنية ، التي تتعلق بوقائع النـــزاع ، وذلك بالقيــام 

 
. )3(وإستخلاص النتائج منها في شكل رأي غير ملزم.  )2(بأبحاث فنية وعلمية.   

 
يــا قد ينتدب الطبيب بإعتباره صاحب المهنة من قبل السلطـــة القضائيـة بوصفه خبيرا فن  

 
من ق إ م  فيقوم الخبير بإنجــاز خبرتـــه ويقدم تقريـــرا الى الجهـــة  43طبقا لنص المادة   

 
 القضائية التي عينته أو إنتدبته وحددت مهامه وقد يكون هذا التقرير شفويا ، كما قد يكــون 

 
)4( كتابيا وإن كانت هذه الحالة الأخيرة هي الأكثر شيوعا في  الميدان العملي.  

 
 الطبيب الخبـــير عندما ينتدب من طرف المحكمـــة  فهو ممثل لها ، ويعتبر عمله جــزءا لا 

 
 يتجزأ من عملــها لذلك وجــب عليه أن يتجــرد من كل ما من شأنه أن يخـــرج بـــه عــن 

 
 المصداقية والموضوعية فيما يبديه من رأي .

 
ه واجب أدبي وإجتماعي  يفرض عليه إحاطــــة يستخلص من ذلك أن الطبيب يقع على عاتق  

 
 القاضي بكل ما وصل إلى علمه بمناسبة أداء المأمورية التي أمر بها من طرفه.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
من قانون إ م . 47ة وكذا الماد 61ص  04عدد  – 1992م ق -20/11/1985 ،) قرار المحكمة العليا1(  
  من قانون الإجراءات المدنية . 49أنظر المادة  -)2(
.من قانون الإجراءات المدنية  2/ 54أنظر المادة  –) 3(  
من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي: 2/ 49تنص المادة  –) 4(  

ضبط المحكمة وتبلغ الأطراف قبل النداء على الدعوى" "يوضع التقرير الشفوي بالجلسة أما إذا كان التقرير كتابي فإنه يودع بكتابة  
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ابة إن مسؤولية  الخبير المحدد من قبل المحكمة هي : أن يقدم تقرير يتضمن الإج  
 

 عن الأسئلة التي طرحتها الجهة القضائية التي إنتدبته لهذه المهمة وبعبارة أخرى أن يلتـــزم 
 

 حدود المهمة المنوطة به دون أن يتعداها أو يحيد  عنها .
 

 القاضي يمكن له أن يعين خبير من أجل إجـراء خبرة طبية كما جــــاء في الحكم الصــــادر 
 

الذي جاء فيه على أنه " حيــــث أن المدعي قـــدم طعنا أمام لجـــنة و 19/03/2005بتاريخ   
 

بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعا ر بالإستلام ، إلا أنــه  14/08/2003العجز بتاريخ   
 

 رغم إستنفاذ أجل الشهرية المقررة قانونا لم تصدر اللجنة أي قـــرار ، مخالفــة بذلك نـــص 
 

مما يعطي للمدعي حق اللجوء الى القضاء ويتعين معـــه  83/15انون رقم من الق 36المادة   
 

)1(الإستجابة لطلبه المتعلق بتعيين خبير لفحصه وتحديد مختلف أنواع عجزه.   
 

. 99/10من القانون  13تم تعديلها بالمادة  15-83من القانون رقم  36علما أن المادة   
 

أن لجنة العجز ملزمــة  07/12/1992ا المؤرخ في كذلك ما ذهب إليه قرار المحكمة العلي  
 

 أن تصدر قراراتها على أساس رأي الطبيب الخبير عضـــو اللجنة وبالتــالي إذا كان قـــرار 
 

)2(اللجنة مخالف لذلك فيمكن اللجوء الى القضاء وتعيين خبير.   
 
 
 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

القسم الإجتماعي بين (ح ب)   ،عن محكمة برج بوعريرج 29/2005تحت رقم  ،19/03/2005)الحكم الصادر بتاريخ 1(
برج بوعريرج . ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الإجراء  وكالة  

. 07/12/1992،مؤرخ في ) قرار المحكمة العليا 2(  
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 الفرع الثالث :الحكم برفض الدعوى شكلا لعدم صحة الإجراءات .
 

ي لضمان قبول الدعوى يلتزم المدعي برفعها أمام القضاء المختص ، إن كان الإختصاص ف  
 

 دعوى التعويض واضحا كون أنه يرجع الى القضاء المدنـي ، إلا أن ذلك لا يمنع من وجــــود 
 

 جهات أخرى خولها القانون البت في الدعوى للنظر الى الفعل في حد  ذاته أوالى الأطراف .
 

ــة وضــع إجـــــراءت شكليــــة واجب 08/08وكــذا القانون  83/15حـيث أن كل من القانون -  
 

منه  على أنه "تكون قــرارت لجنــــة  35التطبيق قبل اللجوء الى المحكمة حيث نصت المادة   
 

 العجـــز الولائيـــة المؤهلة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة في أجل ثلاثين يومــا 
 

)1(إبتداءا من تاريـــخ استلام تبليغ القرار ".  
 
يوما من تـــاريخ إستــــلام تبلــــيغ  30العجز الولائية إلا بعد مضي لا يمكن الطعن في قرار    
 

 القرار وفي حالة عكس ذلك فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى شكلا لعدم إحترام إجراءات 
 

 شكلية منصوص عليها قانونا .
 

ـــة الضمــان هذا ما راحت إليه كذلك المحاكم فإعتبرت أنه الطعــن فــي الـــقرار الطبــي لهيئـ  
 

 الإجتماعي أمام لجنة العجز دون إنتظار قرارها وطرح النـزاع أمام المحكمة يعد فســـادا في 
 

)2(. 15 -83من القانون  30- 26-25- 17الإجراءات ومخالفا لنص المادة   
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي .  83/15القانون رقم من  35) المادة 1(  
من نفس القانون  30-26-25-17) ارجع المواد 2(  
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 الفرع الرابع :الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس
 

 كثيرا ما يفصل القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني إذا كان اللجـوء إلى المحكمــــة 
 

 لا يوجد ما يبرره قانونا كون أن اللجوء إلى الخبرة القضائية يكون في حالة استحــالة إجــــراء 
 

ا سبـق وأن أجــــريت للمؤمن له خــبــرة طبيــة مــن الخبرة الطبية على العامل  في حالة ما إذ  
 

 طرف الطبيب الخبير المختص وبناءا على نتائج الخبرة فإن هيئة الضمان الاجتماعي اتخــذت 
 

 قرارا يتضمن أهلية المؤمن له في استئناف عمله وعليه فإن طلب إجراء خبرة طبية ليــس لــه 
 

سس وعليه فالقاضي يصدر حكــم برفض الدعــوى لعــدم ما يؤسسه مما يجعل الطلب غير مؤ  
 

 التأسيس .
 

يــوم الخاصة  300ترفض دعوى المؤمن له كذلك لعدم التأســيس في حالة عدم إحتـــرام أجل   
 

يوم  300بالعطلة المرضية طويلة الأمد حيث لا يمكن أن يبقى المؤمن في عطلة مرضية بعد   
 

وأي طلب يخالــف ذلك  83/11من القانون  35ــا لنص المــادة وإنما يحال على العجز تطبيق  
 

)1(يصدر فيه حكم يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس .  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بالتأمينات الإجتماعية . 11/ 83من القانون  35) المادة 1(  
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 المبحث الثاني :التسوية القضائية للمنازعات الطبية المتعلقة بحالة العجز.
 

 
مـــن   10ادة ــدلة بالمـــالمع 83/15انون ــــمن الق 30أنشأ المشرع الجزائري بموجب المادة   

 
ة للعجــــز ـــال الضمان الإجتماعي اللجنــة الولايــالمتعلق بالمنازعات في مج 99/10القانون   

 
ون والاعتراضات المقدمة ضــــد ــالمتواجدة على مستوى كل ولاية جهاز للفصـــــل في الطع  

 
ز النــــاجم عــن ــــبالحالات العج القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الإجتماعي والمتعلقة  

 
)1( .مرض أو حادث عمل  

 
اء ــاللجنة الولائية للعجز مكلفة قانونا بتحديد سبب وطبيعة المرض أو الإصابات ، تاريخ الشف   
 

ة ـــان مختصــــفبموجب هذه المادة تم انشاء لج )2(أو   حالة العجز ونسبة مراجعة هذه النسبة   
 

رارات الصادرة ــلى مستوى كل ولاية ، يلجأ اليها لتقديم الإعترضات على القبحالات العجز ع  
 

    )3( .عن هيئات الضمان الإجتماعي المطابقة لنتائج الخبرة الطبية التي أبداها الطبيب الخبير
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  64ص جع السابق ،،المر) بن صاري ياسين 1(

 (2) HANNOUZ  MOURAD et  KHADIR  Mohamed,  Précis de Sécurité Sociale à L’usage des professions de la 
santé et ses assurés sociaux ,p 195 . 

(3) JACQUER DOUBLET, sécurité sociale, presses universitaires de France ,p 541.   
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 المطلب الأول: عرض النزاعات الطبية المتعلقة بحالات العجز على الجهات
القضائية المختصة                     

 
المتعلقــــة بحالات العجــز يجب أن ترفــع الـــــى اللجنـــة إن الإعتـرضات على القـــرارات   

 
 الولائية للعجز للبت فيها قبل اللجوء الى القضـاء ، طالمــــا أن الطعـــن الداخـــلي أو التسويــة 

 
 الداخلية تبقى هي الأصل في مجال المنازعات الضمان الإجتمــــاعي بصفـــة عامـــة ، وفــي 

 
ات الطبية على وجه الخصوص وذلك لما تطلبــــه من سرعة في الفصل كـــون أنهــا المنازع  

 
  )1(تتعلق بالحالة الصحية للمؤمن له  .

 
 دعوى المسؤولية يرفعها العامل المضرور أو ذوي حقوقه ضد مسبب الضرر ســــواء كــــان 

 
يضه أو واقعــــة تولــد عنها صاحب العمل أو الغير ، ويكون سببها الفعل الضار المطلوب تعو  

 
 الحق في التعويض أما موضوع الدعوى فهو المطالبة بالتعويض لجبر الضرر ولأن التعويض 

 
 الذي أخذه من هيئة الضمان الإجتماعي لم يكون كافيا لجبره .

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)HANNOUZ MOURAD /KHADIR Mohamed op-cit, p 196                                                                                                  
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 الفرع الأول : عرض النزاع الطبي المتعلق بحالة العجز على الجهة القضائـية    
      83/15المختصة في ظل القانون                   

 
 تجدر الإشارة الى أن قرارات لجان كانت تصدرنهائيا ولا تكون قابلة سوى للطعن بالنقـــض 

 
منه "يجـــوز  37حيث نصت المادة  83/15ظل القانون القديم أمام المحكمة العليا وذلك في   

 
 الإعتراض على قرارات اللجان المختصة بحالات العجز لدى المجلس الأعلى للقضاء طبقا 

 
)1(للقانون "   

 
 فمن خلال ما سبق يتضح لأول وهلة أن صياغة هذا النص تبدو غير دقيقــة وذلك من خــلال

 
المادة السالفة الذكر والذي لا يتبين بوضوح وبصفة نهائية مســألة مصطلح الطعن الوارد في   

 
  ) 2( الإختصاص هل يتعلق الأمر بالقضاء الإداري أم العادي

 
 نظرا لكون أن قرار لجنه العجز الولائية ليس قرارا إداريا بإعتبار أنهــا لا تتمتع بأساليــب 

 
ين ، ولا تبتغي من وراء أعمالها تحقــيــقالسلطة العامة حسب تعبير الأستاذ بن صاري ياس  

 
 مصلحة عامة ، كما أنها لا تصدر قرارتها بإراداتها المنفردة بل تحصر مهامها في تبيــــان

 
 سبب وطبيعة المرض أو الإصابة وتحديد تاريخ الشفـــاء أوالجبر وتقديـــــر حالة العجــــز 

.)3(ونسبته.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي .، 02/07/1983المؤرخ في  ،83/15من القانون  37)  المادة 1(
 

80ص،المرجع السابق ،) بن صاري ياسين 2(
 

. 122) عبد الرحمان خليفي، المرجع السابق، ص 3(  
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هذه الأمور كلها أمور طبية بعيدة عن وصف الأعمــــال الإداريـة . ومـــــن جهـــة أخـــــرى  

مستشار مادام أنــها لا تـــدخل فهـــي ليست جهة قضائية حتى و إن كان يترأسها قاضي برتبة 

) 1(ضمـــن التنظيم القضائي.   

عندما نصت على أن المجلس الأعلى للقضـــاء  83/15من القانون  37بالإضافة الى أن المادة 

هو المختص بالنظر في الإعتراضات  التي ترفع على قرارات اللجــان المختصــة بحـــــالات 

على للقضاء " ليست في محلها كـون أن المجلـــس الأعلـــــى العجز فإن عبارة " ،المجلس الأ

للقضاء لا يعتبر جهة قضائية وبالتالي فلا يمكن أن يقدم أمامــه الطعن فــــي قــرارات لجنــــة 

العجـــز الولائية .و ذلك بإعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء جهة مهمتها النظـــر في الأمـــور 

ة كالتعيين والعزل والتأديب.المهنيـــة للقضا  

كان يقصد المشرع من هذه العبارة المجلس الأعلى والذي أطلــــق عليه حاليـــا المحكمة العليا 

.وعليه فإن قرارات اللجان المختصة  بحالات العجز يمكن الطــــعن فيهـــا أو الإعتـــــراض 

لتقاضي أمام هـــتذه المحكمة وفقا مـــا هي عليهـــا أمام المحكمة العليا وفقا لأحكام إجــراءات ا

)2(. 83/11من ق   37واردة في ق إ م والمادة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 81) بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص 1(  
. 195ص، ،المرجع السابق) أحمد سليمان 2(   
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والتي  99/10من القانون  14تم تعديلها بموجب المادة  83/15من القانون  37لكن المادة 

أمام الجهات  نصت على أنه "  يجوز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجز

  )1(القضائية المختصة " 

إن المشرع  إستبدل عبارة "المجلس الأعلى" بعبارة " الجهات القضائية المختصة " وبالتالي -

زاد تعقيــــدا ، دون  83/15من القانون  37فعوض أن يزيل الغمــوض الــــذي كان في المادة 

ة " ، هل المقصود منهـــا المحاكـــم توضيح ما المقصود بعبارة " الجهات القضائية المختص

الإجتماعية المتواجدة على مستوى كل محكمــــة أو المحكمة الإجتماعيـــة في مقر المجــــالس 

أم الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا ؟   

من الناحية العملية والممارسة الميدانية لعدة محاكم على مستــــوى الوطــــن فإن المقصــود  -

جهات القضائية المختصة هي المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائيــة كما هو الحــــال بال

عن محكمة المدية والذي جاء فيه " حيث أن المرجــــع  07/03/2007للحكم الصادر بتاريخ 

عن محكمة المدية التي أصدرت حكما بإلغـــاء  17/01/2005استصدر حكما قضائيا بتاريخ 

الولائية المختصة بحالات العجز وتمهيديا بتعيين الخبير ( م ،ع) من أجل فحص  قرار اللجنة

) 2(المرجع على مستوى مناطق الإصابة وتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم "   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلق بالمنازعات في مجال الضمان ، ي83/15من قانون رقم  37،التي عدلت المادة  1999/ 11/11مؤرخ في ، 99/10من قانون  14) المادة 1(

 الإجتماعي .
بين ( ف ، م ) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات ، 03/2007/ 07بتاريخ  10تحت رقم ،القسم الإجتماعي  ،) الحكم الصادر عن محكمة المدية  2(

 الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة المدية 
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. 28/02/07بتاريخ  4549نفس الشيء بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة تلمسان تحت رقم   

المعدل للقانون  99/10من القانون  14م المادة الذي جاء فيه على أنه " حيث أنه طبقا لأحكا 

المحكمة ولم تحدد لذلك آجلا مما  مفإنه يجوز الطعن في قرارات لجنة العجز أما 83/15رقم 

  )1(يتعين معه عدم قبول دفع المدعي عليه "

 99/10من القانون  14من خلال هذه الأحكام فإن قضاة الدرجة الأولى أعطوا تفسير للمادة 

في إسناد الطعن في قرارات لجنة العجز الولائية إلى قضاة الموضوع ( قضاة المحاكم يتمثل 

والمجالس القضائية) أي التقاضي على درجتين زيادة على إمكانية الطعن بالنقــــض أمـــــام 

 المحكمة العليا من أجل مراقبة مدى تطبيق القانون من طرف قضاة الموضوع .

كل قرارات المجالس القضائية التي أيدت ما قضــــت به محــــاكم لكن المحكمة العليا نقضت 

الدرجة الأولى التي تمسك قضاتها بالفصل في الاعتراضات المقدمــــة ضد قــــرارات لجنـة 

 العجز الولائية .

أصدرت المحكمة العليا إجتهاد قضائيا أصبحت تستند إليه في كل  2004/ 25/11بتاريخ  

النوع من النزاع ويتمثل  محتوى هذا الإجتهاد أن المحكمة العليا هي صاحبة قرار يتعلق بهذا 

)2( الإختصاص في الفصل في الإعترضات المقدمة ضد قرارات لجنة العجز الولائية .  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة تلمسان القسم الإجتماعي بين ( م، ع) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات عن  4549تحت رقم  ،28/04/2007) الحكم الصادر بتاريخ 1(

 الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة تلمسان .
. 166ص المرجع السابق ، ،الطيب ) سماتي2(  
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 15/12/2004في مايلــــي نذكر الإجتهاد السالف الـــذكر من خــــلال القرار الصادر بتاريخ 

 بخصوص هذه المسألة .

من الغــــــرفة الإجتمــــاعية  328750تحـــــت رقم  25/11/2004القــــــرار الصــــادر في 

 بالمحكمة العليا.

قائي المثار من المحكمة العليا والمأخوذ من عدم الاختصاص :عن الوجه التل  

والذي جاء فيه على أنه " من حيـــث أن محكمــــة برج بوعريريج وبعدها المجلـــس غيــــر 

مختصين نوعيا في الفصل في النزاع المطروح والذي هو اختصاص المحكمة العليا كــــون 

الولائية للعجز يرأسها مستشار بالمجلس القضـــائي ، القرار محـل الطعن الصادر عن اللجنة 

وكـــــان على قضاة الموضوع التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي على أن 

 الطعـــن في قرار لجنة العجز والفصل فيه يكون من اختصاص المحكمة العليا .

المعدل والمتمــــم لقانـــــون  99/10من القانون  14وأن التعديل المنصوص عليه في المادة 

الذي جاء فيه أن القـــرارات الصـــــــــادرة عن لجنـــــة  02/07/1983المؤرخ في  83/15

  )1(العجـــز تكون من اختصاص الجهات القضائية المختصــــة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي . 99/10من  14) المادة 1(  
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عليا ، وعليه فكان لقد استقـــــر رأي الاجتهاد أن الجهــــة القضائية المختصة هي المحكمة ال

على قضاة الموضوع التصريـــح بعـــدم الإختصاص النوعي ، وبما أنهم حكموا بخلاف ذلك 

 فإنهم عرضوا قرارهم للنقض ومادام لم يبقي للقاضي ما يفصـــــل تعيــــــن نقض القــــــرار

)1(بدون إحالة"    

ي أكدت كلها القرار السالف الذكـر لقد صدرت عدة قرارات للمحكمة العليا في هذا المجال والت

والذي جــاء فيه على أنه "حـــيث يتضح مما سبــــق أن  09/11/2005كما هو الشأن للقرار  

كما هو الحـــال في هـــذه  30/01/2001الطعن بالاعتراض في قرار لجنة العجز المؤرخ في 

المــــعدلة  83/15من القانون رقم  37 القضية لا يكون إلا أمام المحكمة العليــا عمــــلا بالمادة

. 99/10بالقانون   

كان على قضاة المجلس أن لا  يقبلوا الاستئناف لتجاوز قضاة المحكمة لسلطتهم لما فصـــــلوا  

في نزاع من اختصاص المحكمة العليا ، مما يتعين إلغاء القرار المستأنف مع تمديده إلى الحكم 

  )1(الابتدائي المستأنف. 

الاعتراضات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن لجنة العجز الولائية أصبحت ترفع مباشرة  إن

 أمام المحكمة العليا وفقا لما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغرفة الإجتماعية بين ( ن ،ب )  وبين مدير الصندوق الوطني  328750تحت رقم  ،25/11/2004الصادر بتاريخ  ،قرار المحكمة العليا) 1( 
وكالة بر بوعريريج غير منشور .،للتأمينات الإجتماعية للعمال الاجراء   

للتأمينات الغرفة الإجتماعية بين (ز،م) وبين الصندوق الوطني  334960تحت رقم ، 09/11/2005الصادر بتاريخ ،) قرار المحكمة العليا 1(
غير منشور  ،الإجتماعية للعمال الأجراء  
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الفرع الثاني : عرض النزاع الطبي المتعلق بحالة العجز على الجهة القضائية     

            08/08المختصة في ظل القانون الجديد   

السالف الــــذكر   08/08من القانون 35النزاع الطبي المتعلق بحالة العجز نصت عليه المـادة 

 على النحو التالي :

"تكون قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة فـــي 

وبالتالي فما يمكــــن  )1() يوما إبتداء من تاريخ استلام تبليغ القــــــــــــرار" .30أجل ثلاثين (

ملاحظته من القانون الجديد هو أن المشرع أبقي على عبــارة "أمام الجهــــــــات القضائيـــــة 

) 30المختصة" ولم يضيف أي جديد من هذه الناحية ماعدا مهلة الطعن التي تم تحديـــدها ب (

يوما وتحسب إبتداءا من تاريخ إستلام تبليغ القرار وعليه فإن المشرع أكد صراحة أنه يجـــب 

على المؤمن له بعدما يتم تبليغه بقرار لجنة العجز الولائية أن يقوم بالطعـــــــن أمام المحكمة 

) يوما من تاريخ إستلام التبليغ .30العليا خلال (  

عدة قرارات خالفت هذا المبدأ وهذا ما تلاحظه في القرار  رقم  لكن المحكمة العليا مؤخرا في

الذي جاء فيه ". 672718  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضمن المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي .،ي 23/02/2008،مؤرخ في  08/08من قانون  35) المادة 1(  
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من الثابت في قضية الحال أن الطعن بالنقـــض موجه ضد قـــــرار لجنة العجز المؤرخ فــــي 

المتعلق بالمنازعــات  23/02/2008المؤرخ في  08/08وبعد صدور القانون  10/05/2009

الذي أعــاد تشكيل لجـــنــة  09/73في المجال الضمان الاجتماعي وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

. 07/02/2009العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمؤرخ في   

مــن  37ام المادة "وحيث أنه ولئن كان الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية فيما يخص أحكـــ

إعتبرت أن الطعن في قرارات لجـــنــة  99/10من القانون  14المعدلة بالمادة  83/15القانون 

العجز الولائية يكون أمام المحكمة العليا مؤسسـة إجتهادها على أســــاس أن اللجنة الولائيـــــة 

 09/73اء بـــه المرســـــوم للعجز يترأسها قاضي برتبة مستشار واعتمادا على التغيير الذي ج

والذي أعاد تشكيل هذه اللجنة وأسند رأستها لممثل الوالي ، وعليه تكـــــون قـرارات اللجــــان 

الولائية بعد صدور القانون والمرسوم المذكورين أعلاه قابلة للطعـــن فيهـا أمـــــام الأقســـــام 

)1(الاختصاص المحدد قانونا " الاجتماعية في الجهات القضائية وفقا لقواعد   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين ( ق ، ع ، و ) ومدير وكالة صندوق الضمان التأمينات  672718تحت رقم ، 07/04/2011الصادر بتاريخ  ،) ـأنظر قرار المحكمة العليا1(

ر .غير منشو،الإجتماعية للأجراء لولاية بومرداس  
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 الفرع الثالث:  الطبيعة القانونية للجنة العجز الولائية 

ر الا أنها ليست جهة قضائيـــة بالرغم من أن لجنة العجز الولائية يرأسها قاضي بمرتبة مستشا

من حيث مهامها تنحصر في أمور تقنية تتعلق بدراسة الحالة الصحية للمؤمن له وفي الطعـون 

)1(الموجهة لها المتعلق بنتائج الخبرة في معظم الحالات منها حالة العجز وما ينتج عنها   

اء العجز ناتـــج عن حــــادث بالتالي فمهمتها هي تسوية المنازعات المتعلقة بحالات العجز سو

عمل أو مرض مهني أو ناتج عن مرض في إطار التأمينات الاجتماعية . كمــــا أن المشـــرع 

اعتمد نفس الإعترضات المتعلقة بســبب طبيعة المرض أو الإصابــــات ، تاريخ الشفـــاء أو 

 الجبر وحالة العجز ونسبته .

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

169.ص  ، المرجع السابق ،) سماني الطيب1(  
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المطلب الثاني : دور القاضي الإجتماعي في الفصل في  المنازعات الطبية المتعلقة بحالات  
       

العجز .                      
 

إن التعديل الأخير إعتـــبر أن الطعـــون ضـــد قــــرارات لجنــــة العجــــز الولائيـــة يـــؤول 

الإختصاص الى المحكمة العليا ، ومنح إمكانية المحكمة العليا من مراقبــة تشكيل لجنة العحـز 

الولائية تشكيلة صحيحة مع ضرورة ذكر صفات أعضائها وكذا مراقبة آجال الطعن أمام هذه 

اللجان ، مع مراعاة مدى احترام لجنة العجز الاختصاصات المخولة لهـــا في مـــيدان العجــز 

 ولعل المهم في كل هذا هو مراقبة تسبيب قرارات اللجنة الولائية . وعليه فإن المحكمة العليا لا

تنظر في الطعن من حيث موضوع  القــرار المطعون فيه وإنما فقـــط في سلامــــة وصحــــة 

 تطبيق القانون .

وطالما أن المحكمة العليا تنظر فقــط في مدى صحة تطبـــيق الإجراءات القانونيـــة ، فإنــه لا 

لتي على ضوئها تتخذ لجـــان يجوز لها النظر في الآراء التقنية  التي يبديها الأطباء الخبراء وا

 العجز قراراتها .

على القاضي على مستوى المحكمة العليا التأكد من مدى صحــــــة إجــــراءات رفع الدعـوى  

ومدى مراعاة صاحب الدعوى المرفوعة للشكل الذي إشترطه القانــون فـــي هذا النوع مـــن  

.المنازعات والذي يجب إحترامه قبل رفع الدعوى   
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 الفرع الأول : مراقبة مدى إحترام الإجراءات الشكلية 

ـز هو الســــهر دور القاضي الاجتماعي الفصل في المنازعات الطبية المتعلقة بحالة العجـ 

على حسن تطبيق القانون وهذا من شأنه يعد حماية وضمان لحقوق المؤمن له ويكمن إبـــراز 

 هذا الدور من خلال :

على القاضي التأكد من مدى مراعاة الشكلية التي اشترطها القانون لهذا النوع  من المنازعات 

 والتي يجب احترامها من قبل لجنة العجز .

الحالة سلطة واسعة في تفحص أوراق الملف المعروضـــة عليه من خــلال  القاضي في هذه

بسط رقابته حول ما إذا تم تقديم الاعتراض أمام لجنة العجـز الولائية أم لا ، وحـــول مــــدى 

صحة تشكيلة لجة العجز وآجال اللجوء إلى القضاء ، وما إذا كان هذا الطعن برسالة موصى 

لاستلام أم بمجرد عريضة عادية ففـــي هذه الحالـــة فإن القاضــــي حتما عليها مع الإشعار با

سيرفض الدعوى شكلا لعدم إستفاء الدعوى لهذا القيد الذي نــص عليه المشــرع ، ويقع عبئ 

إثبات تقديم الدليل على عرض النزاع على لجنة العجز الولائية وعلى إحترام الآجال القانونية 

لال استظهار ختم البريـــد على عاتق رافع الدعـــوى ، كما يجــب علـى لرفع الدعوى من خ

القاضي التأكد من أن المؤمن له قدم طعن أمام لجنة العجــز قبــل أي طعــــن أمام الجهــــات 

القضائية .كون أن التسوية الداخلية هي الأصل وعدم احترامه يـــــؤدي إلى رفـــض الدعوى 

راء من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه .شكلا كون  أنه إج  
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 الفرع الثاني : مراقبة مدى تسبيب قرارات لجنة العجز 

لنزاع عليه وبعد قبول الدعوى شكلا فهــو يتحقق ويــــراقب مـــدى إن القاضي وبعد عرض ا

تسبيب قرار لجنة العجز  فيمكن  له أن يرفض الدعوى المرفوعة أمامه إذا لـــم تكـــن مبنيـــة 

على أساس قانوني صحيح فيرفضها لعدم التأسيس القانوني وهذا ما جاء في قــرار المحكمـــة 

الذي جاء فيه "حيث يتبين فعلا مـــن   916345تحت رقم  07/01/2010العليا  المؤرخ  في 

قــــرار لجنة العجز المطعون فـــيه أنه اكتفـــى بالقـــول أن الخبيـــر بوكرشــة حدد تاريـــــخ 

ومن ثم رفض طلب الطاعن دون أن يتعـــتـرض الى الشهــــادات  04/07/2005الشفاء ليوم 

من طرف الطاعن ، ولا لتشخيص المرض مع ذكـــــر الأسبـــاب التــي  والخبــــرات المقدمة

أدت الى شفـــــائه حسب التاريخ الذكور بصفة دقيقة وواضحة لا لبس فيها ، ممــا يجعـــل أن 

الوجه مؤسس ومن ثم نقض القرار المطعون فيه" .وعليه فإن القاضـــــي نقض وأبطل قــرار 

وزو على إعادة القضية والأطراف الى لجنــــــة العجــــز وكــــالــة لجنة العجز لوكالة تيزي 

.) 1(بومرداس.  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 07/01/2010مؤرخ في ، 00047فهرس ، 543619ملف رقم  ،القسم الأول ،الغرفة الإجتماعية،) قرار المحكمة العليا 1(

غير منشور .،وكالة تيزي وزو  ،ضمان الإجتماعيبين (د،ح) والصندوق الوطني لل  
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"حيث فعلا من المقرر قانونا   632495تحت رقم  07/04/2011كما جاء أيضا في القرار  

الواجـــب  83/15من القانون  36أن قرارات لجنة العجز واجبة التسبيب وفقا لأحكام المادة  

التطبيق على النزاع ، لكون إجراءات القانون الجديـــــد المتعلــق بالمنــازعات في مجــال   

فـــي  2009وخاصة لجنة العجز التي أعيد تشكيلها في فيــفري  08/08الضمان الإجتماعي 

. 19/01/2009ن أن   القرار المطعون فيه صدر في حي  

من ثم يكون الوجه المثار سديد ، لإنعدام القرار المطعون فيه على أي سبب من الأسبــاب      
 

  )1(القانونية لتبرير قراره". 
  

أصـــدرت  646669تحت رقم  03/03/2011إلا أن المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

قبول الطعن كون أن قرارات اللجان الولائية تكون قابلة للطعــــن فيها أمام  قرار يقضي بعدم

الأقسام الاجتماعية في الجهات القضائية ولقواعد اختصاص المحددة قانونــا لأن المحكمـــــة 

العليا تراجعت عن اختصاصها مباشرة الفصل في القضايا الخاصة بالطعون ضـــــد قرارات 

 لجنة العجز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
المؤرخ في ، 1532فهرس رقم ، 632495ملف رقم ،القسم الثاني ،الغرفة الإجتماعية ،قرار المحكمة العليا ) 1(

وكالة تيزي وزو .،بين ( ك، إ ) والصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية  07/04/2011  
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كما هو ثابت من خلال هذا القـــرار " حيث أنه و لئن كان للاجتهــــاد القضائـــي للغــــــــرفة 

مــــن القانون  14المعدلة بالمادة  83/15نون من القا 37الاجتماعية فيما يخص أحكام المادة 

اعتبرت أن الطعن في قرارات لجنة العجز الولائية يكون أمام المحكمة العليا مؤسسة  99/10

إجتهادها على أساس أن اللجنة الولائية للعجز يترأسها قاضـــي برتبـــــة مستشـــــار وإعتمادا 

والــــذي أعاد تشكيل هذه اللجنـــة وأسنــــد رأستها  09/73على التغيير الذي جاء به المرسوم 

للمثل الوالي، وعليه  تكــــــون قرارات اللجــــــان الولائية بعد صــــدور القانون والمرســــوم 

. )1(المذكورين أعلاه قابلة للطعن فيها أمام الأقسام الإجتماعية".  

تحــت  2011السنة الأول في شهر مارس نلاحظ بالرغم من أن القرارين الصادرين في نفس  

عن نفس التشكيلة إلا أنهــم  632495تحت رقم  2011والثاني في شهر أفريل  646669رقم 

متناقضين ، حيث أن  في القرار الأول رفضت المحكمة الطعن وأصدرت قرار يقضــي بعدم 

قســـام الاجتماعية فــــي قبوله مؤسسة ذلك على أن قرارات اللجان الولائية يطعن فيها أمام الأ

 الجهات القضائية .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين (ا،س)  03/03/2011الصادر بتاريخ ، 646669ملف  رقم  ،القسم الثاني ،الغرفة الإجتماعية،) قرار المحكمة العليا 1(
.منشور والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكالة تيزي وزو ، غير   
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أما القرار الثاني فإن المحكمة العليا فصلت في الدعوى ولم تثير الدفع المتعلق بــأن الطعـــن  

الاجتماعية بل نقضت القرار المطعون فيه على أساس انعدام التسبـــيب  ،  يكون أمام الأقسام

 وإحالة الأطراف على نفس اللجنة مشكلة من هيئة أخرى .

لكن هذا القرار يستحيل تطبيقه لأن لا يمكن للجنة الأولــى أن تفصــل من جديــــد  في طــــلب 

ار وإحالة القضيــــة والأطــراف الى لجنـــــة المؤمن له ، وإنما كان ينبغي القضاء بإبطال القر

العجز لكن وكالة أخرى غير الوكالة التي فصلت فيه من قبل كمــا هو الحـــال للقــــرار رقـــم 

الذي وكلت لجنة العجز وكالة بومرداس للنظر في طلب المؤمن له . 543619  

هـــذا راجـــع لكــــون أن قانــــون وعليه يلاحظ أن  هناك قرارات المحكمة العليا متناقضة  و

الضمان الإجتماعي ليس سهل التطبيق وعدم إلمام القضاة بهذا الموضوع .   
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 خـــاتمــة 

ة ـــــا خاصا لتسويـــــر نظامـــالمشرع الجزائري أق نستخلص مما توصلنا إليه  في بحثنا ، أن

ات ــــة ومنازعات طبية ومنازعـــمنازعات الضمان الاجتماعي التي تنقسم الى منازعات عام

يرا تقنية هدفها حماية المستفدين من الضمان الإجتماعي ، وبالخصوص المؤمن لهم وذلك تسي

ي الحصول على مستحقاتهم وأداءات الضمان الإجتماعي .ـــلهم ف  

كما وضع المشرع الجزائري إجراءات تحكم وتنظم آليــات تسويـــة المنازعـــات الضمـــان 

الإجتماعي ومختلف التعديلات التي طرأت عليها تسمـــح بالوقـــوف عنــــد إرادة المشـــرع 

وية الداخلية لمنازعات الضمان الاجتماعي بصفـة عامــــة هي الصريحة  من جعل نظام التس

الأصل قبل التفكير في اللجوء أمام القضاء ، إلا أنه في الواقــــع هذا النظــــام الذي جــــاء به 

لم يحقق الأهــداف المرجــــوة والتي سطرت له من قبـــل واضعـــي  1983المشرع في سنة 

تعقيدا خاصة من جانب الســرعة في الفصل في المنـــــازعات ، إذ   القانون ، فالأمور زادت

أن الواقع اليومي أثبت عدم نجاعة ما تقوم به لجان الطعن المســــبق ، إذ لوحــظ أن عدد كبير 

من لجان الطعن الولائية لا تفصل في الملفات المعروضة عليها إلا بعد مرور مدة طويلة جدا 

مؤمن له ورب العمل ، وفي كل مرة يأتي التعديــل تعلـــق عليه آمــــالا مما أدى إلى إرهاق ال

 كبيرة لتدارك النقائص والثغرات لكن يحدث العكس تماما .
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بالرغم من أنه جــــاء بتعديـــلات جوهـرية  ومميزة إلا أنـــه لـــم  08/08حتى القانون الجديد   

يساير التطورات اليومية للمجتمع الجزائري بالرغم من أنه قلص من آجال الطعن وكــذا مـــن 

ــرات ونقــاط آجال الفصل في الطعون المقدمة أمام لجان الطعن المسبق ، إلا أنه ترك عدة ثغـ

لم يفصل فيها بصورة واضحة ودقيقـــــــة ولهذا ينبغـــــي إجراء تعديــــلات ومراجعة بعض 

 الإجــراءات ومن بينها :

تحديد صراحة الجهات القضائية صاحبة الإختصاص بالفصل في  قرارات لجان العجـز مــع -

لقرارات أمام قضاة الموضـوع مـــــن الأخذ بعين الإعتبار ، أن فسح مجال الطعن في هـــــذه ا

شأنـــه أن يهدر أحد مقومات نظام التسوية الداخلية ألا وهو السرعة في تصفية الخلافات مـــع 

التأكيــد  على أنه كان بالإمكان المحافظـــة على النـص السابق وتعزيــــــز مكانــة التســـــوية 

ث لجنة وطنية للعجز تخضع قراراتها للطعن  بالنقض  الداخليـــة للمنازعــات الطبية بإستحدا  

إزالة الغموض القائم بشأن جواز الطعن أمام لجنة العجــــز فيمـــــا عدا إستحالـــة إجـــــراء  -

 الخبرة أو رفض هيئة الضمان الإجتماعي .

ام التـــداول مراجعة موضوع رئاسة اللجنة الولائيـة للطعن المسبـــق مـن خلال إعتماد نظـــ -

 على هذا المنصب من طرف كل أعضائها .

تقليص آجال رفع الدعوى أمام المحكمة . -  

إسناد مهمة التبليغ سائر قرارات الضمان الإجتماعي الى المعنين بالأمر عن طريق محضـر -

 قضائي وهذا لتفــادي الإحتجاج بعدم التبليغ في الوقت المحدد .
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مراجعة قائمة الأمراض المهنية  بسبب ظهور أمراض مهنية جديدة غير واردة في قائمـــــة  -

الحماية الكاملة للمؤمـن التي لم تراجع منذ مدة طويلة ولذا يستحسن مراجعتها بغرض ضمان 

 لهم من الأخطار .

ان ـــن الضمـــــى على قوانيــــــتطور المجتمع الجزائري وأن لا يبق ةواكبعلى المشرع م  

التي مازالت تطبق حاليا . تالاجتماعي المعدة في الثمانينا  
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 قائمة المراجع
  مراجع باللغة العربية      

 
الكتـــــــب  -1     

 
ماعي في القانون الجزائري أ حمية سليمان ، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجت -1
.  2005 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، الطبعة الرابعة   
 

الجزء الأول ، –منازعات الضمان الإجتماعي في التشريع الجزائري  ، الطيب سماتي -2
الطبعة الأولى ، دار البديع والخدمات  ، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي

. 2008 ،الجزائرالإعلامية ،   
 

القانون الجديد ، دار  المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الإجتماعي على ضوء -3
. 2010 الهدى، الجزائر ،  

 
جيلالي عجة ، الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعية : النظرية العامة للقانون -4

. 2005الاجتماعي في الجزائر ، دار الخلدونية ، الجزائر ،   
 

حسين عبد اللطيف حمدان ، أحكام الضمان الاجتماعي ، الدار الجامعية ، بيروت. -5  
 

رشيد واضح ، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الإقتصادية في -6
. 2003الجزائر ، دار هومة ، الجزائر ،   

 
 

دار العلوم للنشر  ، لاجتماعيالوجيز في منازعات العمل والضمان ا، عبد الرحمن خلفيي  -7
. 2008 ، الجزائر ،والتوزيع  

 
. 1996 ،الجزائر ئي في المواد الجزائية  ،الاجتهاد القضا، مولاي ملياني بغدادي  -8  

 
محمد عبد الطاهر ، إصابات العمل في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ، المكتبة  -9

. 1994الوطنية ،عمان،   
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محمد حلمي مراد  ، التأمينات الاجتماعية في البلاد العربية ، المطبعة العالميــــــة ، -10  
. 1972القاهرة ،   

 
الاجتماعية  ،المكتب الجامعي الحديث،مصر،محمد المجدي البتيتي  ، التشريعات  -11  

2001  .  
 

محمد عبد الله الطاهر ، إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي،  -12
. 1994المكتبة الوطنية ، الأردن،   

 
التشريع الجزائري ، دار هومة،  بن صاري ياسين ، منازعات الضمان الاجتماعي في -13

. 2004الجزائر ،   
 

 
المذكـــــرات-2  
حرشاوي صبرينة نبيلة ، المنازعات الطبية في مجال الضمان الإجتماعي طبقا للتشريع  -1

الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في الحقوق ، فرع عقود ومسؤولية ، جامعة 
. 2002-2001الجزائر،   

 
ماعي ، مذكرة تخرج لنيل  المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجت إبن بتيش الذوادي ، -2
المدرسة العليا  ، الدفعة الثانية ، في تسيير الضمان الإجتماعي شهادة تكوين ما بعد التخرج  

.  2003-2002 ،كلية العلوم الإقتصادية والتسيير ، جامعة الجزائر ، للضمان الاجتماعي  
 

 ،شريع الجزائري جعي عبد المالك ، منازعات الضمان الاجتماعي وتسويتها في التيجع-3
مذكرة نهاية التكوين المتخصص للقضاة في قانون العمل والضمان الاجتماعي بالمعهد 

. 2001-2000 ،الدفعة الأولى ، الجزائر،الوطني للعمل   
 

 
ذراع القندول عثمان ، منازعات الضمان الإجتماعي ودور القاضي فيها ، مذكرة تخرج  -4

. 2007 ،الجزائر ،الدفعة الخامس عشر ،ءجائزة المدرسة العليا للقضا  لنيل  
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المقــــــالات :-3   
ودور الخبرة في بوريس العرج ، أستاذ محاضر جامعة بشار المسؤولية الجزائية للأطباء  -1

الكشف عن الجريمة وطبيعتها القانونية ، عن أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية ، 
. 2008أفريل -10-09من تنظيم جامعة مولود معمري ، تيزي وزو كلية الحقوق ، أيام   

 
في القانون  محاضر جامعة أدرار المسؤولية الجزائية الطبيةأستاذ   ،حمليل صالح  -2
من تنظيم  ،، دراسة مقارنة عن أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية لجزائري ا

.  2008أفريل   10-09أيام ،جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية الحقوق   
 

 1996/ 2ديب عبد السلام ،المنازعات في الضمان الإجتماعي عن  المجلة الفضائية ،عدد  -3
. 1998يا، عن قسم الوثائق للمحكمة العل   

  
النصـــــوص القانونيــــة -4  

 أ - النصوص التشريعية  
 

،يتضمن التقنين المدني، جريدة رسمية   1975سبتمبر  06، مؤرخ في 58- 75أمر رقم  -1
، معدل ومتمم . 78عدد   

  ،ةــــــات الإجتماعيــــــق بالتأمينـــــتعل، ي02/07/1983، مؤرخ في  83/11قانون رقم  -2
 06/07/1996المؤرخ في  17-96، المعدل بموجب الأمر رقم  28يدة رسمية عددجر

.   42،جريدة رسمية عدد   
،العمل والأمراض المهنية  بحوادث  تعلق،ي 02/07/1983، مؤرخ في 83/13قانون رقم  -3  

المـــــؤرخ فــي  19/ 96، المعـــــدل بمــــــوجب الأمر رقم  28 جريدة رسمية عدد 
02/07/1996  ،  

. 42جريدة رسمية عدد   
تعلق بالمنازعات في مجال الضمان ، ي02/07/1983، مؤرخ في 83/15قانون رقم  -4

.  05/07/83الصادر بتاريخ ، 28 عدد  جريدة رسمية ، الإجتماعي  
تعلق بالمنازعات في مجال الضمان ي ، 1999نوفمبر  11، مؤرخ في  99/10قانون رقم  -5

 ونـــــمم للقانـــــمتالمـــــعدل وال ،1999، المؤرخ في  80رسمية  عدد  ، جريدة الاجتماعي
. 05/07/1983،  الصادر بتاريخ  28جريدة رسمية عدد   83/15رقم   

، تعلق بالمنازعات في الضمان الإجتماعي، ي23/02/2008ي مؤرخ ف، 08/08قانون رقم  -6  
. 23/02/2008، الصادر بتاريخ  11ج ر عدد   

المدنية  ، يتضمن قانون الإجراءات 25/02/2008مؤرخ في ، 08/09ون رقم قان -7
. 23/04/2008، بتاريخ  21جريدة رسمية  عدد  ، والإدارية الجديد  
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النصوص التنظيمية  -ب  
 

يحدد كيفية تطبيق العناوين الثالث ، 11/02/1984مؤرخ في ، 84/28مرسوم رقم   -1
تعلق بحوادث العمل ي 1983يوليو  02، المؤرخ في 83/13من من القانون رقم اوالرابع والث

.  12/02/1984، بتاريخ  7،جريدة رسمية  عدد   والأمراض المهنية   
 

، يتضمن كيفيات إعداد المدونة 12/11/1985،مؤرخ في   85/283م مرسوم تنفيذي رق -2
العامة لتسعير الأعمال المهنية التي يمارسها الأطباء والصيادلة وجرحوا الأسنان والمساعدون 

. 13/11/1985،  47الطبيبون ،جريدة رسمية  عدد   
 

أخلاقيات ، المتعلق بمدونة 06/07/1992، مؤرخ في 92/276مرسوم التنفيذي رقم  -3
.   07/07/1992، بتاريخ  52الطب،  جريدة رسمية  عدد   

 
، الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات 09/2004، مؤرخ في 04/235مرسوم تنفيذي رقم  -4

 الطابع الطبي وصلاحيتها وكيفيات سيرها .
 

، الذي يحدد شروط سير  2005ماي  07، مؤرخ في 05/171مرسوم تنفيذي رقم  – 5
اقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا .المر  

 
، الذي يحدد  قواعد تعيين 08/11/2005، مؤرخ في  05/433مرسوم تنفيذي رقم  -6

 أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها .
             

الإجتهادالقضائي  - 5  
 

. 71192الغرفة الإجتماعية ملف رقم  28/07/1990قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -1  
 

 119321ملف رقم  05/12/1994قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية الصادر بتاريخ  -2
لحساب مهلة الاعتراض.–الصفقة الرسمية –تبليغ المعني بالقرارات الطبية   

 
الغرفة الإجتماعية . 11/07/1995قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -3  
الغرفة الإجتماعية ملف  09/11/1999قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -4  

. 186766رقم   
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 760فهرس  191227حت رقم ت 14/03/2000قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -5
 الغرفة الإجتماعية القسم الثالث بين (ب.ع) ورئيس لجنة العجز لولاية الشلف .

 
الغرفة الإجتماعية ملف  14/03/2000قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -6  

. 193923رقم   
 

ــة الغــــــرفة الإجتماعيــــ 09/01/2001قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -7  
. 228085ملف رقم   

 
الغرفة الإجتماعية ملف  12/09/2001قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -8  

. 244881رقم   
الغرفة  334132تحت رقم  05/10/2005قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -09

كالة جراء و‘الإجتماعية بين (م.ع) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال ال
 مستغانم  قرار غير منشور .

 
الغرفة  353369تحت رقم  05/10/2005قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -10

الإجتماعية القسم الأول ، بين (ع.أ) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال 
 الأجراء وكالة سطيف قرار غير منشور .

 
الغرفة  350196تحت رقم  09/11/2005تاريخقرار المحكمة العليا الصادر ب -11

الإجتماعية القسم الأول بين (ت.ع) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال 
 الأجراء وكالة برج بوعريريج  قرار غير منشور .

 
الغرفة  358361، تحت رقم  08/03/2006قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -12

لثاني بين (ب.ن) ومديرالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الإجتماعية القسم ا
 الأجراء وكالة برج بوعريريج ،  قرارغير منشور .

 
الغرفة  380052، تحت رقم  05/04/2006قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -13

جتماعية للعمال الإجتماعية ، القسم الثاني ، بين (ب.ت) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإ
 الأجراء وكالة سطيف ،  قرار غير منشور .

 
 34534الغرفة الإجتماعية ملف رقم  07/06/2006قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -14

قرار غير منشور .   
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الغرفة الإجتماعية  2822تحت رقم  05/09/2007قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ -15
القسم الثاني بين (ب.م) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء قرار  

 غير منشور .
 

الغرفة  427602قم تحت ر 06/02/2008قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -16
الإجتماعية القسم الثاني بين ( ب.س) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال 

 الأجراء وكالة برج بوعريريج قرار  غير منشور .
 

تحت 07/01/2010قرار المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية القسم الأول  الصادر بتاريخ - 17  
مدير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكالــــة بين ( د ،ح ) و 543619رقم   

 تيزي وزو .
 

الصادر بتاريخ  646669قرار المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية القسم الثاني تحت رقم   -18
بين ( أ ، س) والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكالة 03/03/2011  

تيزي وزو .    
الصادر بتاريخ   632495تماعية القسم الثاني تحت رقم قرار المحكمة العليا الغرفة الإج -19
بين ( ك ، إ ) والصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية وكالة  07/04/2011  

 تيزي وزو .
 

الغرفة الإجتماعية القسم الثاني تحت  07/04/2011قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  - 20
ع.و) ومدير وكالة صندوق الضمان بين (ق. 01642/2011رقم الفهرس  672718رقم 

 التأمينات الإجتماعية للأجراء لولاية بومرداس .
 

قرارات المجالس القضائية -6  
 

عن مجلس قضاء سطيف الغرفة الإجتماعية بين (ب.أ)  03/10/1998قرار الصادر بتاريخ  -
يج .ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة برج بوعرير  

 
أحكام المحاكــــــم -7  

 
تحت  25/10/2003الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج القسم الإجتماعي بتاريخ  -1

، بين (ح.م) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ،  221/03رقم 
 وكالة برج بوعريريج .
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تحت  25/10/2003الحكم الصادر عن محكمة بورج بوعريريج القسم الإجتماعي بتاريخ   -2
، بين (ح.م) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ،  221/03رقم 

ج .وكالة برج بوعريري  
 

تحت رقم  27/10/2004الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج القسم المدني  بتاريخ  -3
، بين (ط.م) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ، وكالة 394/04

 برج بوعريريج .
 

تحت رقم  13/05/2006حكم محكمة برج بوعريريج القسم الإجتماعي الصادر بتاريخ-4
.135/2006لفهرس ا  
 

تحت رقم  10/06/2006حكم محكمة برج بوعريريج القسم الإجتماعي الصادر بتاريخ -5
. 173/2006الفهرس   

 
.247تحت رقم  10/07/2006حكم محكمة سطيف القسم الإجتماعي الصادر بتاريخ -6  

 
ت تح 09/12/2006الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج القسم الإجتماعي بتاريخ  -7

، بين (م.ع) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال235/2006رقم   
الأجراء ، وكالة برج بوعريريج .   
 
 

قرارات لجنة العجز الولائية -8  
 

عن ولاية برج بوعريريج بين  22/05/2005قرار لجنة العجز الولائية الصادر بتاريخ  -1
الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة برج بوعريريج.  (ز.ع ) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات  

 
عن ولاية برج بوعريريج بين  01/06/2005قرار لجنة العجز الولائية الصادر بتاريخ  -2

 (ب.ل) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة برج بوعريريج.
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